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وعرفان شكر  

و       نحمد الله على  أن وفقنا لإتمام هذا العمل و نشكره على أن رزقنا الصبر

 الإرادة .

 إلى كل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل .

إلى الأستاذ " بلقاسم بلقاضي " الذي أشرف  نتقدم بخالص الشكر و الإمتنان

 على البحث بتوجيهاته العلمية و نصائحه البناءة.

كما نتقدم بجزيل الشكر و التقديم إلى كل الأساتذة الذين أشرفوا على تدريسنا 

 طيلة المسار الدراسي .

 



 
 

 

 إهداء

 بالوالدين إحسانا " و " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

رآني قلبها قبل عينيها و حضنتني أحشائها قبل يديها " إلى الظل الذي أوى إليه في كل حين إلى التي 

 أمي" فاطمة"

 إلى  قدوتي الأولي ومنبع الحماية .

 إلى من أعطاني و لم يزل يعطيني بلا حدود.

 إلى من رفع رأسي عاليا و إفتخارا به

 إلى أبي " يحي" 

 وال ، عماد الدين ، كوثر، أريج "إلى إخوتي الذين بهم أحيا " محمد ، ن

 إلى جدي و جدتي حفظهما الله .

 رحمهما الله و أسكنهما فسيح جنانه  " فاطمة" خالتي و " مريم" إلى المرحومتين جدتي 

 إلى كل عائلة" مداوي" و" غالم"

"خالي عبد إهدائي الخاص و المتميز جداً إلى أغلى إنسان لدي الذي به نزهو بربيع الورد حبا إليك 

 القادر" بولاية  شلف.

إلى كل من يعرفني من بعيد أو قريب صديقاتي أصدقائي " أمال ، أسماء ، مريم، غنية ياسمينة " و كل 

 طلبة تخصص الأحوال الشخصية.

 إيمان

 



 
 

 

 إهداء

 أصل البداية فكرة و أصل الفكرة دوافع 

 على أرض الواقع ............................ و ما أصعب تجسيد  الأفكار

أهدي نتاج هذا الجهد ، وعصارة العمل إلى سند ظهري ورفيق عمري زوجي " عبد الحفيظ" حفظه 

 الله و أدامه تاج فوق رأسي .

إلى الذي إستلهمت منه معنى الثبات وزرع في قلبي حب العلم ووضع بين جنباتي القوة و العزيمة 

 رحمه الله و أسكنه فسيج جنانه .والدي العزيز 

إلى التي أهدتني نور الحياة وسقتني من دفقاتي حبها ورعايتها وتعهدت برعاية خطواتي و رسمت 

 معي أحلام حياتي والدتي الحبيبة أطال الله في عمرها و أدامها لي نبع صافي أمحو به كدر الأيام .

ة لتفجرت منها ينابيع المحبة و إلى كل أزواجهم إلى أخواتي اللواتي أحبهن حبا لو مر على أرض قاحل

 وأولادهم .

 وإلى أخي الغالي و العزيز  على قلبي " عبد الباقي" رحمه الله وأسكنه جنة الفردوس. 

 وإلى جميع أفراد عائلتي من قريب أو من بعيد .

، نسيبة ، و إلى كل من تقاسمت معهم أجمل أيام عمري وذكرياتي " إيمان ، أمال ، أسمة ، بشرى

 نورية ، وكنزة "

 إلى كل طلبة الأحوال الشخصية . 

 مريم

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

  



 

 أ
 

 مقدمة  

يضعف وويتماسك بقوتها،  ىفيقو ،الأسرة لها أهمية كبيرة في أساس بناء المجتمع        

ذات  ،سةمكانة مقدو القوانين الوضعية  الشريعة الإسلامية لها أعطت وينهار بضعفها، لهذا 

  ا الكونذهفي خلقنا  الله سبحانه وتعالى لأن،القرآن الكريم  منر في آيات كثيرة اهتمام كبي

أجل  في هذه الحياة من فوجدنا، بنين وحفدةو جعل من أزواجنا ليجعل من أنفسنا أزواجا 

 . تحاد الذكر و الأنثى إ

تحظى الأسرة بحماية :"يلي  على مامنه  72في المادة  2016سنة دستور الجزائر  نصو

 .1.................." الدولة و المجتمع

 يلي: ما في المادة الثانية منه التي تنص على أهميةلها  أعطىو قانون الأسرة كذلك       

نهم صلة الزوجية  و تتكون من أشخاص تجمع بي والأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع "

      وضعت لها قواعد ،  حترام مبدأ التكافل بين كامل أفراد الأسرةلإ و، 2القرابة"صلة 

للزوج بالإنفاق على زوجته و أولاده ،  و إلزام الفروع  بالإنفاق على  إلزامية  أحكامو

   .و إلزام الأصل بالإنفاق على فرعه    مأصوله

      في قانون الإجراءات الجزائيةأحكاما ا لذلك تدعيم وضع المشرع الجزائري و لقد       

 ""التجريم تحت عنوانالجزء الثاني في ، وهذا الأخير تحدث عنها  قانون العقوباتو 

الكتاب 

                                                             
المتضمن التعديل  1437جمادى الأول عام  26الموافق ل  2016مارس  06، المؤرخ في  16/01القانون رقم   1

 02ص  14، العدد  1437جمادى الأول  27الموافق ل  2016مارس  07ج.ر.ج.ج. الصادرة في  2016الدستوري لسنة 

لمصادق ا 1996المتعلق بإصدار دستور  1996ديسمبر  07، المؤرخ في  438-96المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 

 .76ج .ر.ج.ج. العدد  1996نوفمبر  28عليه في 
ر.ج.ج. المتضمن قانون الأسرة .ج. 1984يونيو سنة  09الموافق ل  1404رمضان  09، المؤرخ في  84/11قانون رقم   2

وافق ل الم 1426محرم عام  18المؤرخ في  05/02المعدل و المتمم بالأمر رقم  1984 جويلية 31المؤرخ في  31العدد 

 .  15، ج.ر.ج.ج، العدد  2005فبراير  27



 

 ب

جنح ضد الجنايات و ال"تحت عنوان  الثاني فصللا ، الجنايات والجنح وعقوباتها "" الثاني

 . ترك الأسرة "  "القسم الخامس تحت عنوان "،العامة الآدابو  الأسرة

إن النفقة الأسرية من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير في القانون الجزائري وعليه       

ونية مرجعيتها الشريعة فأفرد لها  مساحة هامة ، فكانت جل الاجتهادات و البحوث القان

لِينُفِقْ  :"تعالىقول الله  فيكان الإنفاق التزام فرضه الشرع و القانون  ، وعليه إذاالإسلامية

ن سَعتَهِِ  ُ نفَْسًا إلِاَّ مَآ  ۥوَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ   ۦذوُ سَعَةٍ م ِ ُ  لَا يكَُل ِفُ ٱللََّّ آ ءَاتىَٰهُ ٱللََّّ فَلْينُفِقْ مِمَّ

ُ بعَْدَ عُسْرٍ    .1" يسُْرًاءَاتىَٰهَا  سَيجَْعلَُ ٱللََّّ

 .2" حَمْلهَُنَّ  يَضَعْنَ  حَتَّىٰ  عَليَْهِنَّ  فَأنَْفِقوُا حَمْلٍ  أوُلَاتِ  كُنَّ  وَإنِْ  :" أيضا وقوله

 من ديدالع  وقفت وقد ، المحاكم  تهحإكتس التي  الجرائم من الإنفاق عن الامتناع جريمةف

لحق في لالحماية اللازمة ، كما أن المشرع الجزائري من جهته أقر   لها المماثلة الحالات

لعامة طرفا " تعد النيابة امن قانون الأسرة  مكرر 03النفقة و هذا ما نستشفه من نص المادة 

  أصلياً في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".

فقة من الأمور كما جعل الن ، فالنيابة العامة تعد طرفا أصليا في كل القضايا المتعلقة بالأسرة

فاذ شمولة بنالمهمة التي لا يجوز التهاون فيها، حيث أن أغلب الأـحكام الصادرة بهذا الشأن م

 المعجل.

 بعدم تتعلق إشكالات من تثيره وما ، الإنفاق عن متناعالا جريمة موضوع لأهمية ونظرا

. الجزائري التشريع ضمن معالجتها  كيفية و ،  النفقة دين تسديد

                                                             
 .07سورة الطلاق، الآية   1
 .06سورة الطلاق ، الآية   2



 

 ج

 القانونية النصوص لفحوى الاستقرائي التحليلي، المنهج وه الدراسة هذه في المتبع المنهج أما

 .لنفقةا موضوعية لبيان الوصفي المنهج على واعتمدنا بالموضوع، الصلة ذات

تحقيق المشرع الجزائري لماهي الضمانات التي أقرها  : الآتية الإشكالية طرح تم لذلك و

  ؟ الحماية  الجزائية لمستحقي النفقة

 إلى سمتق ثنائية خطة فاتبعنا ، المنهجي التنظيم حيث ومن ،  سبق ما على تأسيساو   ومنه  

 : هما فصلين

 بالتطرق الإنفاق عن الامتناع لجريمة الموضوعية الدراسة يتضمن الذي الأول الفصل

                أطرافها إضافة إلى الجريمة خصائص معايير تقديرها وو مشتملاتها و النفقة لمفهوم

 العامة في المتمثلة الإنفاق عن الامتناع لجريمة المشكلة الأركان تحديد و(  الأول المبحث) 

 (. الثاني المبحث)  الخاصة و

 الإجراءات كيفية لاستخلاص بها الخاص الإجرائي الإطار يتضمن الذي الثاني الفصل و

 نفاقالإ عن  الامتناع جريمة في الجزاء و المتابعة إجراءات في تمثلت التي ، القانونية

لدعوى ا انقضاء أسباب والمتابعة الجزائية في جريمة الامتناع عن الإنفاق  في ذلك وتجلى

 لمترتبا الجزاء  إلى وبالإضافة(  الأول المبحث) الإنفاق  عن الامتناع جريمةالعمومية ل

 ( . الثاني المبحث)  عليها

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

الإطار الموضوعي لجريمة الامتناع  

 عن الإنفاق
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 المادي  العائلي الإهمالمن جرائم  الإنفاقصنف المشرع الجزائري جريمة الامتناع عن       

 . الإجراميذات السلوك 

من  ئةبالما 50 أصبحت تمثل لدرجة أنهافي الجزائر بشكل مذهل  االقضايلقد ارتفعت  و    

و  الأول و ستكون البداية من خلال الفصل ،الفرع الجزائي أمامضمن باقي القضايا المعالجة 
وم ه نشرع في بيان مفه، و من الإنفاقالموضوعي لجريمة الامتناع عن  لإطارل سنتعرض 

 جريمة أطرافكذلك تبيان  و ، وتقديرها خلال تعريفها و توضيح مشتملاتهاالنفقة من 

 و      لزوجية اين في العلاقة السببين الحقيقيين المتمثل إلىلنفقة بالرجوع الامتناع لمستحقي ا
 القرابة.

يكون وعن تسديد النفقة  المتمثل في الامتناع الكلي الإجراميبمجرد قيام السلوك و     
 .السلوك بصفة مستمرة 

بصفة  الأخرىبخصائص تتميز بها عن الجرائم  الإنفاقالامتناع عن جريمة لقد تميزت  و    

 . للأسرةالعائلي بصفة خاصة  الإهمالعامة ، وجرائم 

ثناء ستوالا، ختصاص المحلي المعمول به ى هذه الجنحة يجب إعطاء أهمية للإلللنظر إ    

 الجزائري للجنحة ) المبحث الأول ( . الذي وضعه المشرع الجزائي

يتم فن وضع الأركان المشكلة لها لابد م الإجرائي،كما انه قبل الحديث عن الإطار     

ي مثل الركن الشرعقانون العقوبات الجزائري التي تمن  331ستخلاصها من نص المادة إ

ل في كن المعنوي المتمثرلها ،إضافة إلى ال وكذلك الركن المادي المشكل ،لهذه الجريمة

قسيم تبينما يمكن  كل هذه الأركان متمثلة في الأركان العامة للجنحة ، القصد الجنائي ،

 انركعناصر متعلقة بالحكم القضائي وعناصر متعلقة بالسلوك الإجرامي المتمثلة في الأ

  الخاصة ، كل هذا يمكن إدراجه في ) المبحث الثاني(.
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 مفهوم النفقة وخصائص جريمة الامتناع عن الإنفاق: المبحث الأول

فاظرا علرى إن النفقة التزام يقع على عاتق الإنسان لغيرره تحرت طائلرة عقوبرات جزائيرة ح      

من ضرالنظام العام وتكون محددة بمجموعة من الأفعال، وعليه فإن عدم الخضروع لهرا تردخل 

 الجرائم السلبية.

 ول( مفهرروم النفقررة و مشررتملاتها فرري )المطلررب الأ تحديرردومنرره سررنتطرق فرري هررذا المبحررث إلررى 

          إضرررافة إلرررى تحديرررد الخصرررائص التررري تميرررز هرررذه الجريمرررة عرررن غيرهرررا مرررن الجررررائم فررري 

 )المطلب الثاني(.

 تعريف النفقة و مشتملاتها: المطلب الأول

لإشارة ا نقلا صحيحا يكون من الأدق وضع واإن لوضع تعريف دقيق للنفقة ونقل حقيقته     

 لنفقرة امشرتملات  وهذا ما سنتعرض له في )الفررع الأول(، ثرم تبيران ،  موضوعية النفقة إلى 

لإنفراق اأطرراف جريمرة الامتنراع عرن في )الفرع الثاني( وفي الأخير نحردد و معايير تقديرها 

 )الفرع الثالث(. 

 تعريف النفقة: الفرع الأول

)ثالثا( ، تعريف لغوي )أولا(، اصطلاحي )ثانيا(، وقانوني فيللنفقة عدة تعار     

 وسنتعرض لها فيما يلي:

 

 

 

 التعريف اللغوي للنفقة : -أولا

الإخراج والذهاب، يقال: نفقة الدابة، إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع أو الهلاك كما  -

كالدخول والنفقة اسم  إذا راجت بالبيع، وبابه دخل، فمصدره النفوق ،يقال: نفقة السلعة

 . 1كثمرة وثمار -بكسر النون -المصدر، وجمعها نفقات؛ ونفاق

 المال ويسمى رجت، إذا نفاقا السلعة الدابة نفقت يقال ،الهلاك وهو النفوق تعني و -

 . 2الحال ورواج هلاك من ذلك في لما نفقة غيره على الإنسان ينفقه الذي

                                                             
 485د  الرابع  ،ص عبد  الرحمان  الجزيري  ، الفقه  على  المذاهب  الأربعة  ، قسم  الأحوال  الشخصية  ،المجل  1
 .318؛ ص1999؛ بيروت، المكتبة العصرية؛ 3الفيومي؛ المصباح المنير؛ الطبعة   2
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 .صرفه أي: ماله أنفق لغة ويقال -

 وسمى ،الرواج بمعنى النفاق من وإما ،الهلاك بمعنى النفوق من إما النفقة مادة فأصل -

 . المال هلاك من ذلك في لما نفقة الإنسان ينفقه الذي المال

 : التعريف  الاصطلاحي  للنفقة  -ثانيا

من  خبز  ،و ادم و كسوة   إخراج  الشخص  مؤنة  من  تجب  عليه  نفقته هي  -

  .1يأتي  ودهن ،ومصباح  ونحو  ذلك  مما ،، ما  يتبع  ذلك  من  ثمن  ماء ومسكن 

  مسكن و  وكسوة ، طعام  من  أقاربه و وأولاده  زوجته  على  الزوج يصرفه ما  هي -

      .2الزوج  وسع حسب  عليه  المتعارف  بحسب  للمعيشة يلزم ما  وكل

 

 

 :الجزائريبالنفقة في قانون الأسرة التعريف  -الثاث

  بل الجزائري الأسرة قانون في  النفقة  تعريف على نصي لم الجزائري  المشرع    

 للفقه  مةالمه  هذه  فترك ، 80  غاية  إلى 74 من  المواد  في  أحكامها  على بالنص  كتفىا

  النفقة  عأنوا بتعداد القانون كتفىا لذا ، التعريفات بوضع أصلا المختص هو الأخير هذا نلأ

: قةالنف  تشمل":  يلي ما على تنص التي قانون الأسرة الجزائري من 78 المادة خلال من

و  فالعر  في الضروريات من يعتبر وما ، أجرته أو سكنال و ، العلاج و والكسوة الغذاء

   العادة".

 الطعاموتشمل  وأقاربه، أولاده و زوجته على الإنسان  ينفقه الذي الشيء هي النفقة وعليه إن

 . 3الحياة في ضروري يعتبر ،وما العلاج و أجرتهأو  والمسكن والكسوة

 وتقديرها. النفقة  مشتملات: الثاني الفرع

إن عناصر النفقة التي نص عليها المشرع الجزائري صراحة تعتبر كفاية الحاجات   

 .4الضرورية للمنفق عليه

 :الجزائري الأسرة  قانون في  صراحة  عليها المنصوص للنفقة  الأساسيةالعناصر  -أولا 

                                                             
 .4 -3 حسين أحمد عبد الغني سمرة؛ مسقطات النفقة الزوجية؛ منشورات مجلة البحوث العلمية المعاصرة؛ ص ،ص  1
 . 485عبد الرحمان  الجز يري ، المرجع  السابق ؛ ص  2
سارة ، مدور نبيل ، النفقة في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص  عساوي  3

 .07، ص  2014تخصص القانون الشامل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ، سنة 
 . 86، ص 1987دار المنار للنشر و التوزيع ، مصر رشاد حسين خليل ، نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي،   4



 لإنفاق.الفصل الأول :                          الإطار الموضوعي لجريمة الامتناع عن ا

 

 

 

12 

 : والعلاج الكسوة و الغذاء نفقة-أ

 الجزائري  المشرع أوردها  قد لهذا ، الدرجة  حيث من  الأهم هي النفقات  هذه تعتبر      

 أن  الزوج فعلى ، الحياة أساسيات من تعتبر التي و النفقة تشملها  التي الأولى  القائمة في

  هذا  وعلى  ،1المجتمع  في عليه متعارف  هو ما  بحسب و وسعه بقدر لزوجته يوفرها

 ،لأنها العلاج  نفقة أضاف  عندما الحالي العصر متطلبات وساير المشرع أحسن فقد الأساس

 هذا و     الزينة و الشراب و الطعام  ضرورة  من أكثر ضرورية للعلاج الحاجة  أصبحت

 بنفقة الحكم أن عليه المتفق من حيث قراراتها إحدى  في  العليا  المحكمة  عليه  سارت ما

 ضرورة على كذلك يتوقف ،و العلاج جلأ تحديد على يتوقف سنة مدة المريضة الزوجة

 بعد الذي القرار نقض استوجب ذلك، يخالف بما للقضاء و ولوحكما، الزوجية بيت في بقائها

 وفي الزوج حال على ذلك ويتوقف ،2مرضها بسبب الزوجة من بطلب بالتطليق صرح أن

 .3طاقته حدود

  :  أجرته  و  المسكن  نفقة -ب

  أن  الرزوج  علرى  فيجرب  الزوجرة  نفقرة  مشرتملات  مرن  السركن  الجزائري  المشرع اعتبر

 عليه  استقرت ما  وهذا، 4شرعا  وملائما  مناسبا  مسكنا  يكون أن  فيه  يشترط و  لها يوفره

 تمررارس حيررث السرركن أجرررة أن قانونررا المقرررر مررن أن القاضرري القرررار  فرري  العليررا  المحكمررة

 .    5 الوالد على تكون الحضانة

 أن لكرون عاملرة أنهرا ،رغرم ضدها الإيجار ببدل بالحكم قضوا لما المجلس قضاة نفإ ثم ومن 

 الأسرررة قررانون مررن 72 المررادة لأحكررام طبقررا الوالرد علررى تكررون الحضررانة ممارسررة سرركن أجررة

 طبقرا يعردان أجرتره و السركن أن فيره قرررت الرذي آخرر قررار وفري  ، 6القرانون صحيح طبقوا

 . 7الزوجة نفقة منقانون الأسرة الجزائري  من 78 للمادة

 ما يعتبر من  الضروريات في  العرف و العادة :  -ج

نه يضاف إلى كل العناصر سابقة  الـذكر كل شيء يعتبر ضروريا في عرف الناس بمعنى أ

إن المشرع قد أحسن  صنعا عندما وعاداتهم و يقول الدكتور بلحاج العربي في هذا الصدد " 

                                                             
 .347، ص  2010سنة  الجزء الأول، ،أحكام الزواج  ، يز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج  العربي ، الوج -د  1
 .    111العدد الأول، ص  1989، المجلة  القضائية ، 1986فيفري 10، الصادر في   39394قرار رقم   2
 .   276،ص  2006نبيل صقر، قانون الأسرة  نصا وفقها و تطبيقا ، الجزائر ، دار  الهدى ، ،سنة -د  3
 .16، ص  2000عبد المؤمن بلباقي، التفريق القضائي بين الزوجين في الفقه الإسلامي ، الجزائر، دار الهدى ، سنة   4
تحدثة في قانون الأسرة الجزائري، مجلة دراسات و أبحاث أ.نسيمة أمال حيفري، نفقة المحضون في ظل التعديلات المس  5

 .07، ص  9، العد  2017، سنة  2، المجلة العربية في العلوم السياسية و الإجتماعية ، جامعة وهران 

  قرار رقم 189260 الصادر  بتاريخ  21افريل 1998 ،المجلة القضائية  عدد خاص، سنة 1998 ، ص6.213 
 . 241،العدد الأول ، ص 2010أكتوبر  15 الصادر بتاريخ ، 544808رقم  قرار 7
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 المستوى العام للحياة حكم الشرع و العرف لبيان الأمور الضرورية في النفقة في إطار

وقد أكدت المحكمة  العليا في ،"الزوج بلا إسراف ولا تقتير طاقة الاجتماعية ،وفي حدود

قرار الذي جاء فيه أن مصاريف النفاس تعتبر من الضروريات في عرف و عادات المجتمع 

وعليه من كل هذا نستنتج في الأخير أن المشرع الجزائري عند تعداده لعناصر  الجزائري،

سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فلم يحدد نفقة الزوجة  في هذه المادة إنما أوردها على 

مشتملات النفقة تحديدا جامعا و إنما فسح المجال لتشمل النفقة كل ما يقضي به الشرع و 

الوضعية  المالية  والاجتماعية للملزم  مع العرف انه من الضروريات شريطة أن تتناسب 

ن عادات الناس تختلف من زمن ية للقاضي لأبالنفقة و التي أخضعها المشرع للسلطة التقدير

 .1لآخر

 

 

 

  :معايير تقدير النفقة-ثانيا  

         ،  و الفـروع2يقصد بمعايير تقدير النفقة، ما يؤخذ في الاعتبار عند تحديد نفقة الزوجة       

، والتي قانون الأسرة الجزائريمن  79لة تقدير النفقة نصت عليها المادة مسأو ،الأصولو 

ولا  النفقة حال الطرفين وظروف المعاش،يراعي القاضي في تقدير  :"نهأتقضي على 

ومن خلال قراءتنا للمادة المذكورة أعلاه ،يتضح .يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم "

النفقة ،إلا انه في سبيل حسن التقدير يعتمد على  لنا أن القاضي له السلطة التقديرية في تقدير

 يلاحظ كما ،( الأولى الفقرة)  في لها سنتعرض التي و حكمه، ورلصدمجموعة من العناصر 

 التي و تعديل موضوع تكون أن يمكن القاضي، من المفروضة النفقة أن المادة هذه خلال من

 (. الثانية الفقرة) في لها سنتعرض

 :   النفقة لتقدير القاضي من المعتمدة العناصر-أ

 ،وبهذا لمستحقيها الواجبة النفقة في معين مقدار يضع لم المشرع أن قوله  يمكن ما أول     

 النفقة أن قول ،في الحنابلة و المالكية و الحنفية من الفقهاء جمهور إليه ذهب بما أخذ قد يكون

 جعل الذي  عنه المشهور في للشافعية ؛خلافا الكفاية بحسب يكون أنما ،و معين بقدر تقدر لا

                                                             
 . 347-346د. بلحاج العربي ، المرجع السابق ،ص - 1
 1999سنة  محمد كمال الدين امام ،الزواج في الفقه الاسلامي )دراسة تشريعية وفقهية (،منشأ المعارف ،مصر،  2

 .    199ص
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 المعسر وعلى مدان الموسر فعلى الزوج حال باختلاف النفقة قدر ويختلف مقدرة النفقة من

 .1يوم كل ونصف مد المتوسط وعلى ، مد

 العليا المحكمة إليه ذهبت ما ،وهذا قانونا ولا شرعا لا معين بقدر مقدرة ليست النفقة أن حيث

 المستحقة النفقة تقدير إن وقضاء، فقها المقرر من" :يلي ما على تنص قراراتها إحدى في

 فان ثم ومن ، المعيشة مستوى حال ثم عسرا أو يسرا الزوجين حال على يعتمد للزوجة

 ". 2الشرعية للقواعد مخالف يعد المبدأ هذا يخالف بما القضاء

 التي قانون الأسرة الجزائري من 77 المادة نص في الجزائري المشرع إليه ذهب ما وهذا   

 القدرة حسب الأصول على الفروع و الفروع على الأصول نفقة تجب:" يلي ما  على تنص

 نهأ يثح الأصول و بالفروع تتعلق النفقة أن بمعنى  ،"الإرث في القرابة ودرجة الاحتياج و

 . المنفق وقدرة عليه المنفق حاجة بقدر تقدر جعلها

للزوج ، و على   و من المقرر قانونا أن عدم الإطلاع على الوضعية المادية و الإجتماعية

، و إغفال ذكر السندات التي إعتمد عليها في تقدير النفقة كل ذلك يجعل القرار مرتبه الشهري

  .3يقبل النقض 

 تعديل حكم النفقة:   -ب

يصبح حجرة برين  الشيء المقضي فيه ، صل في القانون أن الحكم الذي حاز على حجيةالأإن 

إلرى القضراء  يلجرأ و لا يجروز لأحرد طرفري الحكرم أن ،الخصوم ، فيمرا قضرى بره مرن الحقروق

 الجزائرري المردني  قرانونمرن  ،4 338/1قضى به ،وهذا حسب المادة للطعن على الحكم فيما 

رد عليره التغييرر و غير أن الحكم الصادر بالنفقة هو بطبيعته مؤقتا ،أي يحوز حجية مؤقتة فير

أن جهرة  –قضرية الحرال   -، و لمرا كران مرن الثابرت فري 5ويخضع  للزيادة و النقصان التبديل 

الإسررتاناف قضررت بتخفرريض النفقررة المحكومررة بهررا للزوجررة ابترردائيا دون أن تبحررث عررن دخررل 

                                                             
الكساني الحنفي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تحقيق : الشيخ علي محمد الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود   1

معوض ، و الشيخ عادل أحمد موجود ، الجزء الخامس ) طهارة ، رضاعة ، لعان ، النفقة ، الحضانة ، الإعتاق، التدبير ، 

 .108، ص الإستيلاء ، المكاتب ، الإجارة ( الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الكتب العلمية 
  05/02مع تعديلات أمر،قانون الأسرة   ،نقلا عن بلحاج العربي 1986ماي 5 بتاريخ  الصادر 41703قرار رقم   2

 . 423ص  ،2007سنة  ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  ، ومعلقا بمبادئ المحكمة العليا ،الطبعة الثالثة ،
 .105، ص  2، المجلة القضائية العدد 1980ر ديسمب 15، الصادر بتاريخ  21823القرار رقم   3
المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل  ء) الأحكام التي حازت قوة الشي338المادة   4

ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسه دون أن تتغير صفته وتتعلق 

 20المؤرخ في 58 – 75ن الأمر رقم مللمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا(  زبحقوق لها نفس المحل و السبب، و لا يجو

المؤرخ  10-05يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26هـ الموافق ل  1395رمضان عام 

 . 78، العدد 1975  سبتمبر 30 ش ، الصادرة بتاريخ ج .د. ر، ،ج. 2005يوليو  20في 
،ص  1999على المسيحيين المصريين ،دار المطبوعات الجزائرية ،سنة أحكام الأسرة المطبقة  محمد حسين منصور،-د5

296 . 
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، و دون حساب مستوى المعيشة السائدة في المكان الذي يعيش للزوج و حالة معيشة الزوجة 

الشرعية و متى كان ذلك نقض القرار فيه الزوجان ، فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد 

 .1المطعون فيه 

 79 والمشرع الجزائري لم ينص صراحة بطبيعة حكم النفقة، لكن يفهم من خلال نص المادة

سنة من  نه يمكن مراجعة حكم النفقة بعد فواتأ الذكر  السالفة قانون الأسرة الجزائريمن 

ل و تغيير حالعدم كفاية النفقة لغلاء الأسعار وقد يحدث ذلك في حالة  الحكم القاضي بالنفقة ،

  .الزوج ماديا

 أطراف جريمة الامتناع عن الإنفاق:  الفرع الثالث

الإنفاق ضرورة وجود علاقة شرعية ،تربط  عن 2اشترط المشرع لقيام جريمة الامتناع   

الأشخاص وحددها المشرع في الزوج و الزوجة ، الأصول و الفروع ،وستوضح العلاقة   

 فيما يلي :

 أولا :الزوج و الزوجة :

ويظل  ، 3قانونا الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ،مادامت قد تفرغت لرعاية شؤون أسرتها

قة الزوجية قائمة ، والتشريع الجزائري يلزم الزوج بنفقة هذا الحق قائما ،مادامت العلا

 يلي:"فيما  قانون الأسرة الجزائري  74ا ،وهو ما تنص عليه المادة الزوجة منذ دخوله به

مع مراعاة أحكام المواد  على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة نفقة الزوجةتجب 

بحكم العلاقة الشرعية التي تربط الزوج بزوجته ،تقوم  ،" من هذا القانون 80و  79و 78

جريمة الامتناع عن تسديد النفقة يكون فيها الزوج متهما إذا رفض تسديد النفقة المقررة 

 . 4قضاء

 شرعيمن المقرر أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق أولادها في النفقة بدون مبرر و

 يسار ،بحجة المستأنف الحكم في بها المقضي النفقة غاءلإل بقضائهم   الموضوع وقضاة

    .القانون تطبيق في ا خطأوأ ضده المطعون عسر إثبات عدم رغم(  الطاعنة) الزوجة

                                                             
 .55، العدد الثالث ص  1990، المجلة القضائية ، سنة 1987فيفري  09، الصادر ب  44630القرار رقم   1
سلوك إيجابي معين كان يتعين إتخاذه (  عرف الدكتورة فتوح الشادلية : ) الإمتناع بأنه إحجام الشخص إراديا عن إتخاذ  2

ويعرفه محمود نجيب حسني بأنه إحجام الشخص عن إتيان فعل إيجابي كان الشارع ينتظره منه في ظروف معينة يشترطان 

يوجد يوجب قانوني بهذا الفعل و أن يكون في إستطاعته الممتنع و إرادته ( ختير مسعود ، النظرية العامة لجرائم الإمتناع  

 .48، ص  2014،  تلمسان الدكتوراه ، أبي بكر بالقايد ،  طروحة أ
 . 119،ص  2013انون الأسرة الجزائري ،الجزائر ،دار بلقيس ، سنة ق،كما ل بوقرورة ، نسرين شريقي   3
،مقارنة( لبنان صيلية ، تحليلية أتعبد الرحمان خلفي دراجي ، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ،)دراسة - 4

 . 385،ص  2012منشورات الحلبي الحقوقية ، سنة 
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 يمكن  وانه إلا ، غنية كانت وإن حتى النفقة تستحق الزوجة أن يؤكد القرار هذا  فإن وعليه

 . لذلك شرعي مبرر توفر إذا حالة في النفقة هذه عنها تسقط أن

 . الفروع و الأصول نفقة : ثانيا

 المادة نص مع يتطابق ما وهو ،سابقة الذكرقانون الأسرة الجزائري  من 77 المادة تنص    

 هؤلاء إلى النفقة تقديم عن الامتناع المشرع جعل ،بحيث قانون العقوبات الجزائري من331

 هذا أن إلا ، 1للأسرة المادي الإهمال جرائم من جريمة يشكل نافذ قضائي حكم صدور بعد

     بها بالدخول البنت أما ، نفسه إعالة على المقدرة مع الرشد سن الذكر ببلوغ يسقط الحق

 لمنع الدراسة لمزاولة أو عاهة حالة في الأولاد على الإنفاق واجب يستمر المخالفة بمفهوم

 للقرار طبقا عجزهم حالة في الآباء على الأبناء نفقة فان ذلك من العكس وعلى ، اللبس

 و القرابة ودرجة والاحتياج القدرة حسب واجبة الأصول على الفروع نفقة أن القاضي

 الحق هذا أن رغم ،أولادها من النفقة طلبت عندما الأم حق أسقطوا  القضاة وان ،2الإرث

 الأصول نفقة تكون ،وبذلك القانون و للشرع ومخالف باطل حكم هو ، وقانونا شرعا مقرر

          .    3قضاء الحق بهذا المطالبة حقهم ومن الفروع ذمة في حق

 الإنفاق عن الامتناع جريمة خصائص: الثاني لمطلبا

 مالجرائ عن تميزها التي الخصائص من بمجموعة الإنفاق عن الامتناع جريمة تتميز    

  يمةجر ستناول وعليه ،خاصة   بصفة للأسرة المادي الإهمال وجرائم ، عامة بصفة الأخرى

 صاصالاخت توسيع ونطاق ،( الأول الفرع)  في مستمرة جريمة بأنها الإنفاق عن الامتناع

 : يلي كما تأتي و(  الثاني الفرع)  المحلي

 .جريمة الامتناع عن الإنفاق جريمة مستمرة:  الفرع الأول 

  لتصنيف جريمة الامتناع عن الإنفاق من الجرائم المستمرة لابد من توضيح ما يلي: 

  المقصود بالجريمة المستمرة : -أولا

تتضمن الجرائم السلبية من حيث السلوك الإجرامي المكون لركنها المادي في الامتناع     

، لذا تنقسم إلى جرائم آنية التي 4عن القيام بفعل يفرضه القانون و يعاقب على عدم القيام به 

                                                             
 .78، ص 2010غضبان مبروكة، النفقة بين التشريع و الاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر، سنة   1
 . 389عبد الرحمان خلفي دراجي ، المرجع السابق ،ص   2
قانون الأسرة الجزائري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و كمال لدرع ،مدى الحماية القانونية للطفل في   3

 .   54 -53،ص ص   2001السياسية ، العدد الأول ، سنة 
لجزائر ا- نظرية الجزاء الجنائي –د. عبد القادر عدو ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري )القسم العام( ، نظرية الجريمة   4

 . 260ص  ، 2010سنة ، دار هومه
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أما الجريمة المستمرة : فهي التي ،  1المجرم  تتطلب مدة زمنية طويلة للارتكاب السلوك

يستمر فيها الاعتداء على المصلحة الجنائية كأثر للسلوك الإجرامي ، ويشترط أن تكون حالة 

يمة المستمرة بدورها تنقسم ، كما أن الجر2كه و بالتالي وفق نشاطه الإجراميالاستمرار لسلو

إلى نوعين ،جرائم ثابتة وجرائم متجددة ففي الحالة الأولى تبقى الجريمة مستمرة حتى ولو لم 

في الحالة الثانية فلثبوت حالة الاستمرارية فالأمر  أما  يحدث أي تدخل من قبل الجاني ،

يد النفقة من جرائم تابعة يستدعي تدخل جديد من قبل الجاني ، وعليه فجرائم الامتناع عن تسد

  .3ومستمرة ،بمعنى أن الجريمة قائمة إلى غاية الوفاء بالمقدار النفقة المقررة للقضاء

 أهمية التفرقة بين الجريمة الوقتية و المستمرة  -ثانيا 

وك وضع الفقه و القانون اختلاف بين الجريمة الوقتية و المستمرة من خلال السل     

 الإجرامي للجريمة و سنوضح أهمية التفرقة بينهما فيما يلي :

 من حيث التقادم:  -أ

تبدأ مدة التقادم في الجريمة الوقتية من يوم ارتكابها إذا التصقت النتيجة الإجرامية        

حظة واحدة ،غير انه في الجرائم المستمرة مثل جريمة الامتناع عن بالسلوك الإجرامي في ل

بمعنى مدة التقادم  ، 4الإنفاق فان مدة التقادم تبدأ من اليوم التي تنتهي فيه حالة الاستمرار

 . 5الدعوى العمومية تسري من تاريخ الانتهاء من تنفيذ السلوك الإجرامي 

 الشيء المقضي فيه :   قوة على  حكم حائز من حيث  -ب

ن الحكم الصادر بشأنها يحول عن الإنفاق جريمة مستمرة بمعنى فإإن جريمة الامتناع     

           وقائع على صدوره، ولو كانت مجهولة أثناء  ال نفس دون إعادة محاكمة المتهم على

المحاكمة، غير انه إذا امتدت حالة الاستمرار بعد صدور الحكم القضائي فإنها تشكل 

على  6ثم لا تحول محاكمة المتهم السابقة عن إعادة محاكمته من جديد نواقعة جديدة، وم

 . 7يحوز فيها الحكم النهائي على قوة الشيء المقضي فيه لا عكس الجرائم الوقتية التي

 قانوني  من حيث الزمان :تطبيق النص ال  -ج

                                                             
 .  243،ص 2009وهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزائري ،)القسم العام(،الجزائر ،موفم للنشر ، ،سنة أعبد الله  د. 1
 . 261د. عبد القادر عدو ،المرجع سابق نص   2
 .   30 ص جزء الثاني ، جرائم ربا فواحش ، د. عبد المالك جندي ،الموسوعة الجنائية ،  3
د. نبيل صقر ،" تقادم في التشريع الجزائري "، ) نصا ، شرحا ، تطبيقا،( ، موسوعة مذكر قانوني ، دار الهدى عين   4

 .125مليلة ، الجزائر ، ص 
 . 262د. عبد القادر عدو ،المرجع السابق ،ص  5
 . 263د. عبد القادر عدو،مرجع سابق ،ص   6
. ص  0032ر ، تعريف الجريمة و أركانها من وجهة نظر مستحدثة ،دار الكتب القانونية ، مصر،المتولي صالح الشاعد.4

33  . 
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أن الجريمة  المستمرة  بدورها  تخضع  للقانون الجديد ، ولو كان  أشد من السابق     

، قد طبق بأثر رجعي  1مادام أن حالة الاستمرار قد  امتدت إلى صدور القانون الجديد

ن القواعد وهذا الأصل العام المعمول به في قانون  العقوبات ، عدم  رجعية  القوانين أي أ

القانونية  الجديدة  لا تسري بأثر رجعي غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء إذا كان 

 القانون الجديد أصلح للمتهم .

 

  ختصاص المحليالإ:  الفرع الثاني

 أن جنحة إلى القاعدة العامة المعمول بها ، إلا  يعود الاختصاص المحلي للنظر في  الجنح

 الامتناع عن الإنفاق تمثل استثناء عن ذلك ،كما سنوضحه فيما يلي : 

  الأصل في  الاختصاص  -أولا 

:"  ريقانون الإجراءات الجزائية الجزائمن  329ينص  المشرع  الجزائري في  المادة     

المتهمين أو  أحدفي الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة  رتختص محليا بالنظ

 ولو كان هذا القبض وقع لسبب آخر .محل القبض عليهم ، شركائهم أو

 محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفقا الأوضاع المنصوص عليها في  لا تكون محكمة

 .553و 552المادتين 

 تبطة.ر قابلة للتجزئة أو المرغي مخالفاتبالنظر في الجنح و ال كذلك كما تختص المحكمة

تختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة 

  .2"مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة

يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل ما يلي :"على  قانونال نفس من 37 و تنص المادة

حد هؤلاء الأشخاص  المشتبه في ،و بمحل إقامة أالجمهورية بمكان وقوع الجريمة 

حتى ولو مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص  

 .  3حصل هذا القبض لسبب آخر

                                                             
 .  33عبد المالك جندي ، المرجع السابق ،ص 1
 155 /66يعدل و يتمم الأمر رقم  ،2015يونيو  23الموافق ل  1436شوال سنة  07مؤرخ في  02-15الأمر رقم   2

 المتضمن قانون الاجراءت الجزائية . 1966الموفق ليونيو  1386صفر سنة  18المؤرخ في 
 المرجع السابق .   02-15الأمر رقم   3
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قاضي التحقيق محليا بمكان  يتحدد اختصاص" من على ما يلي: 40وكذلك نصت المادة 

المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل  أحد الأشخاص وقوع الجريمة أو محل إقامة

 ".1القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر

مة اد المذكورة آنفا هي إما المحكإن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي حسب المو 

م أو المختصة محليا بالفصل في الجنحة ، أو محكمة مكان إقامة احد المتهمين أو شركائه

 محكمة القبض عليهم .

 ثانيا : الاستثناء في الاختصاص المحلي 

ختصاص المحلي لجريمة الامتناع عن الإنفاق يمثل استثناء عن القاعدة العامة إن الإ 

المختصة بالفصل في جريمة الامتناع عن  المنصوص عليها في القانون ، وعليه المحكمة

الإنفاق هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع 

شكواه أمام  لرفعبالإعانة ،فهو امتياز يمنحه المشرع للدائن بالنفقة يحق له التنازل عنه 

القضية أن  أطرافففي هذه الحالة فلا يملك أي طرف من  المحكمة محل إقامة المتهم ،

 . 2ختصاص المحلي من النظام العام يدفع بعدم الاختصاص لأن الإ

 

 

 

 

  متناع عن الإنفاقركان جريمة  الإأ: المبحث الثاني

م الأخرى تعتبر جريمة الامتناع عن الإنفاق من الجرائم الأكثر انتشارا من بين الجرائ    

ك الجزائري ،لان ذلك يرجع إلى تحديد السلوبحيث تأخذ جزءا هاما من اهتمام القضاء 

 الإجرامي  قانونا أ والجزاء المناسب لها .

لهذا وضع القانون  الجنائي قواعد جنائية موضوعية و أخرى إجرائية ، ومنه القواعد 

للجريمة التي من خلالها تحدد الأركان العامة  ةالموضوعية التي تتضمن  النظرية العام

) المطلب الأول ( ،إضافة إلى الجانب الخاص الذي يحدد الأركان للجريمة بصفة عامة 

                                                             
 مرجع سابق .  02-15الأمر رقم  1
الجراءات الجزائية  يتضمن قانون  ، 1996يوليو  8، الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  66/156الأمر رقم   2

 ، المعدل و المتمم . 1966جوان  11 ،الصادرة بتاريخ 49عدد 



 لإنفاق.الفصل الأول :                          الإطار الموضوعي لجريمة الامتناع عن ا

 

 

 

20 

ويكون ذلك عن طريق تحليل دقيق الخاصة للجريمة بصفة خاصة ) المطلب الثاني ( ، 

 اصر المشكلة لجنحة الامتناع عن الإنفاق .للعن

  الأركان العامة لجريمة الامتناع عن الإنفاق:المطلب الأول 

، يترتب عليه تحديد 1يجرمه القانون، ويقرر له جزاءا جنائيا الذيالجريمة هي الفعل     

الفرع الأول(، )الأركان العامة لجريمة الامتناع عن الإنفاق المتمثلة في الركن الشرعي 

الركن  المادي )الفرع الثاني ( ،الركن المعنوي ) الفرع  الثالث ( ، سنوضح كل ركن على 

 حدا فيما يلي : 

 الركن الشرعي :  الفرع الأول

قانون العقوبات من  331لجريمة الامتناع عن الإنفاق نصت عليها المادة  2الركن الشرعي    

ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وبغرامة من ( 06):" يعاقب بالحبس من الجزائري 

د.ج ، كل من امتنع عمدا ، ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم  300.000د.ج إلى  50.000

مقررة قضاء لإعالة أسرته ،وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه  إلى زوجه المبالغ ال

 أو أصوله أو فروعه ، و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم .  

عتياد ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ،و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الا

 ل .    كر عذرا مقبولا من المدين في أية حال من الأحواعلى سوء السلوك أو الكسل أو الس

ختص من قانون الإجراءات الجزائية ت 329و  40و  37بتطبيق أحكام المادة  دون الإخلال

 أيضا بالحكم  في الجنح المذكورة في هذه المادة ،محكمة موطن أو محل إقامة الشخص

 المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة . 

   .صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية " ويضع

دة ومن خلال هذا النص القانوني ،يعبر عن الركن الشرعي في الجريمة وذلك بمبدأ الما

بغير من ألا جريمة و لا عقوبة ولا تدبير  الأولى من نفس القانون التي تنص على ما يلي :"

 وبهذا  يحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة الفرد و المجتمع .    قانون"،

 الركن المادي  : الفرع الثاني 

لجريمة الامتناع عن الإنفاق جزءا من ماهيتها ، و بانعدامه تنعدم  3الركن المادي         

 الجريمة ،ولا يبقى مبرر للعقاب ،طبقا للقواعد العامة ، فالجريمة يستلزم فيها توافر

عناصرها التي تتمثل في السلوك الإجرامي الذي هو فعل الجاني يحدث أثرا في العالم 

                                                             
 . 83 ،ص  2006الجزائر ، دار العلوم للنشر، قضايا( ،–د . منصور رحماني ،الوجيز في القانون الجنائي العام )فقه   1
" يقال عنه الركن القانوني وقد نظمته  مختلف المواد في القانون الجزائري من بينها المادة :  تعريف الركن الشرعي  2

   . 125وهايبية ، المرج السابق ، ص أالأولى من ق.ع.ج  .....(  منقولا عن عبد الله 
 .    89ص  المرجع السابق، وهايبية ،أتعريف الركن المادي )  يمثل العمل العضلي للجاني..........( منقولا عن عبد الله  3
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الخارجي ،وبغير هذا السلوك لا يمكن محاسبة الشخص مهما بلغت خطورة أفكاره وهواجسه 

  .1الداخلية

بينما جريمة الامتناع عن الإنفاق هي من الجرائم السلبية التي يكون فيها السلوك الإجرامي 

 . 2يا ، يتمثل في امتناع المتهم عن أداء مقدار النفقة المحكوم بها قضاءسلب

و عنصر اشتراط  النتيجة الإجرامية في جريمة الامتناع عن الإنفاق ،فهنا لا يستدعي تحقيق  

قانون من  331نتيجة مادامت تعتبر من الجرائم السلبية المحضة ،وهذا وفقا لنص المادة 

، 3يقتصر على التنويه للامتناع فقط ة الذكر ،المجرم لهذا الفعل الذيسابق العقوبات الجزائري

عن الإنفاق المقررة قضاء ، تقوم هذه الجريمة دون الحاجة إلى تحقيق نتيجة  فمجرد الامتناع

. 

 .الركن المعنويالفرع الثالث :

عن الإنفاق كغيرها من بقية الجرائم ركنا معنويا ، يتمثل في  متناعتتطلب جريمة الإ     

بالامتناع عمدا  الجزائري العقوبات قانونمن  331القصد الجنائي، والذي عبرت عنه المادة 

عن أداء النفقة ،بمعنى امتناع المتهم عن دفع النفقة المقررة لمدة شهرين ،لا  تعتبر جنحة إلا 

، اللذان يعتبران عنصرين أساسين ،فإن علم 4علم و الإرادة إذا توافر عنصر العمد أي ال

ليغا صحيحا وفقا للقواعد ، الذي يقتضي تبليغه تبجب أدائه المبلغ المحكوم به عليهالمتهم بوا

 .5العامة

فقة رر المحضر ضده ،محضر الامتناع  عن دفع النيه تثبت النية الإجرامية عندما يحوعل

م ثوله أما،وهذا بعد إمهاله شهرين من تبليغه بالحكم القاضي عليه بالنفقة ، تتمثل كذلك بم

بته بها قاضي النيابة العامة أو قاضي الحكم ، وهو لم يسدد بعد النفقة المقررة رغم مطال

 قانونا .

من  331قدم المتهم عذرا مقبولا، وقد نصت عليها المادة و تثبت النية الإجرامية إذا لم ي    

أن عدم الدفع عمدي مفترض ،ما لم يثبت العكس ،و الإعسار  قانون العقوبات الجزائري

الناتج عن الكسل السكر و سوء السلوك لا يعد عذرا مقبولا ، والمادة لم تحدد العذر المقبول  

عمالها في هذا السياق القانونية العادية يمكن إالأعذار والمعتبر إعسارا  ولكن الثابت أن 

                                                             
 . 9د. منصور رحماني ،المرجع السابق ،ص  1
بلقاسم سويقات ، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري ،مذكرة ماجيستير ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،سنة   2

 . 104ص  ، 2011
 . 405د عبد الرحمان خلفي دراجي ،المرجع السابق ،  3
 . 136،ص  2007سنة  جزء الثاني ،الجزائر ،ال ،القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ، د. دردوس مكي  4
، دار  4حسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص )جرائم ضد الأشخاص و جرائم ضد الأموال ( ،طبعة أ د. 5

 . 161ص، 2006 هومه ، الجزائر ،سنة
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كالجنون و القوة القاهرة ،فمن كان في حالة جنون ،أو اعتراه الجنون لا يمكن معاقبته طبقا 

 . 1للقواعد العامة

ومن خلال الإثبات يقع استثناء على أن النيابة العامة لا تحمل عبئ إثبات علم المتهم لأمور    

من الفقهاء من يرى انه يقع على النيابة العامة تماشيا مع القواعد  مفروضة ،إلا أن هناك

الوسائل  ال كافة طرق الإثبات باستعمال كلالعامة ،باعتبار أن المشرع قد مكنها من استعم

ولكن قد يقع  ، وان الإعسار واقعة سلبية يصعب إثباتها من الناحية الواقعية2المشروعة متاحة

العامة ،يؤدي إلى إثقال كاهلها لأنها في الحقيقة تكون مطالبة  عبء الإثبات على النيابة

  .بإثبات أركان الجريمة فقط، لعجز النيابة العامة على إثبات حالة يسار المتهم

  الأركان الخاصة لجريمة الامتناع عن الإنفاق: المطلب الثاني

نه لم يغفل نفقة ،لابد أرع لجريمة عدم دفع البالإضافة للأركان العامة التي وضعها المش    

ت العقوبا ، بما أن القسم الخاص جزء لا يتجزأ عن القسم العام ، لذلك قانونالأركان الخاصة

 ص ستخلاإو  ،الجزائري العقوبات قانون 331كيف الجريمة عن طريق تفسير نص المادة 

سلوك ،والتي تتعلق بال) الفرع الأول(لخاصة التي تتعلق بالحكم القضائيمنها العناصر ا

 العناصر فيما يلي :  كلالإجرامي ) الفرع الثاني( ،سنوضح 

 عناصر الحكم القضائي : الفرع الأول 

 : مشمول بالنفاذ المعجل   صدور حكم -أولا 

إن الحكم المطلوب له مفهوم واسع ،فقد يكون حكما صادرا عن محكمة ابتدائية بالمفهوم      

الإجرائي ، وقد يكون قرار صادرا عن المجلس القضائي ، وقد يكون أمرا ينطق به رئيس 

التنفيذية متى ، ممهورة بالصيغة  3المحكمة ،وقد يكون حكما صادرا عن جهة قضائية أجنبية

 4.استوفت كل الشروط الشكلية و الموضوعية 

كان حائزا لقوة ويشترط في الحكم المقرر لدين النفقة أن يكون حكما نافذا ،ويكون كذلك إذا  

 . 5الشيء المقضي فيه

                                                             
. بن الوارث محمد ،مذكرات في القانون الجزائي الجزائري ،)القسم الخاص( ،الطبعة الثالثة ،دار هومه الجزائر  ،سنة   1

 . 406،ص 2006
 . 406د.عبد الرحمان خلفي دراجي ،المرجع السابق ،ص  2
 . 133ص  د .دردوس مكي ،المرجع السابق ،  3
طبعة الثالثة ، موفم للنشر  ة و الإدارية الجديد ،) ترجمة المحاكمة العادلة (،عبد السلام ديب ، قانون الإجراءات المدني  4

 . 409،ص  2012الجزائر ،سنة 
 . 183،ص2017دار هومه ،سنة عبد العزيز سعد ،جرائم الاعتداء على الأموال  العامة و الخاصة ،الطبعة الثانية ، أ.-5
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تمل والحكمة من وجوب شمولية أحكام النفقة ،وعلى سد حاجياته العاجلة التي لا تح    

بلا حق ر أن سلوك الإجراءات العادية قد يستغرق وقتا طويلا ،و هذا يلالتأخير على اعتبا

 شك ضررا بالغا بالزوجة أو الأولاد أو بالأصول . 

وتبقى النفقة مستحقة للفترة التي صدر حكما قضائيا لاحقا يقضي بإلغائها أو التخفيض من     

ثر له على قيام الجريمة مبلغها ،ذلك أن مثل هذا الحكم ليس له اثر رجعي ،ومن ثمة لا ا

حسب رأي بعض الفقه و لكن لها اثر رجعي فيما يتعلق بحساب النفقة ،وتجدر الإشارة أن 

لا  يبالتالو     صدور حكم قضائي لاحق النفقة أو ينقص من مقدارها لا يكون له اثر رجعي

تتشكل الوقائع الإجرامية ،إلا انه من المستحسن تدخل المشرع ،لإضفاء صفحة رجعية على 

هذه الأحكام ،بمعنى إذا كان  قرار المجلس يتضمن إضافة مقارنة بحكم المحكمة ، فيجب 

إضافتها بأثر رجعي و إلا كان الفارق محلا للجريمة ،و بمفهوم المخالفة إذا كان قرار 

 .  1ي يتضمن تخفيضات ،فيجب أن تخصم من التسديد اللاحق للنفقةالمجلس القضائ

و ود حكم أنه لقيام هذه الجريمة لا يكفي توفر هذا العنصر بل يجب إثبات وجو الملاحظ هنا أ

 قرار قضائي نافذ .

  .علم المتهم بمضمون الحكم و إلزامه بالتنفيذ-ثانيا

 علم المتهم بمضمون الحكم :   -أ

نه لا يمكن متابعة المتهم جزائيا عن في هذا العنصر هو الإشارة إلى أ هإن ما سنوضح    

يث عن عدم تنفيذ حكم أو قرار قضائي ، إذا كان يجهل هذا الحكم  وهو ما يقتضي قبل الحد

نه لابد أن يصل علم المكلف بهذا الحكم القضائي الذي يتضمن الامتناع عن تسديد النفقة أ

ن بمعنى فإ ،2عن طريق تبليغه إياه حسب الأشكاليتم ذلك موضوع النفقة ، ومقدارها ، و

فلابد من تبليغ  ما لو صدر هذا غيابيا ،شكال ،أر هذا الحكم حضوريا فلا يثار أي إصدو

 . 3المعني بالأمر بنسخة من هذا الحكم القضائي 

 

 

 إلزام المتهم بالتنفيذ : -ب

                                                             
 . 393عبد الرحمان خلفي دراجي ،المرجع السابق ،ص  1
 . 157ص وارد عند احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ،، ،1982، نوفمبر 23  بتاريخ الصادر ، 187 رقم قرار-2
 . 397ص  د. عبد الرحمان خلفي دراجي ،مرجع سابق ،  3
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ن يصل الحكم إلى علم المدين عن طريق التبليغ، فيجب أيضا على المحضر يتعين أ     

قانون من  612القضائي تنبيه المحكوم ضده بالنفقة لوجود الوفاء طبقا لنص المادة 

يجب أن يسبق التنفيذ تنص على ما يلي :"   الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري

بما تضمنه السند  تكليف المنفذ عليه بالوفاء ،الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي و

تطـبق في التبـليغ الـرسمي للتكليف بالـوفاء  ( خمسة عشر يوما .15) التنفيذي في اجل 

 ".1القـانون هـذامن  416إلى  406أحـكام المـواد من 

 للمدين أنكن هذه المهلة من النظام العام ،لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها ،بل يم    

  .فقةقيمة الندون الحاجة إلى إلزامه من طرف الدائن ب ذيتقدم من تلقاء نفسه بالمبادرة بالتنفي

أما لو كان الحكم مشمولا بالنفاذ  ،للتنفيذ طواعية لا غير و الدينفهذه المهلة في الحقيقة تدع

المعجل فيلزمه بالتسديد فورا ،و إذا امتنع عن ذلك ،فيجوز لصاحب الحق في النفقة تسلم كافة 

تقدم بشكواه أمام الجهات متناع ، ويالإومحضر  داء ،الأمثلة في التكليف بالوثائق المت

  .3نفيذ الرضائي، ومنحه مهلة للت مثبتا انه كلف المتهم بالأداء ، 2المختصة

لمتابعة اوعليه ما يؤدي إلى متابعة المتهم المكلف بتسديد مقدار النفقة ،شرط تترتب عليه 

 القضائية . 

 

 عناصر المتعلقة بالسلوك الإجرامي.ال:الفرع الثاني 

تسديد وك سلبي من المكلف بمتناع عن الإنفاق، لابد من وجود سلحتى تقوم جريمة الإ     

        لمدة  ،ي مبرر شرعيلحكم القضائي النافذ بنفقة دون أيمتنع عن تنفيذ اأي  ،النفقة

من  الجريمةعن تسديد النفقة، باعتبار يتبين من خلال الإمتناع الكلي  شهرين، وهذا ما

 الجرائم المستمرة وسنوضح ذلك كما يلي :

 أولا :الامتناع الكلي عن النفقة المحكوم بها :

الامتناع عن الإنفاق ،يجب أن يمتنع المدين عن تسديد النفقة الواجبة  جريمةالحتى تقوم     

 الحكم القضائي دون  عدم تنفيذ الذي سلوك سلبي منه ، يرتكب، وعليه 4لصاحب الحق فيها

                                                             
اءات المدنية و .يتضمن قانون الإجر  2008فبراير  25هـ الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  1

 .2008أبريل سنة  23الموافق ل  1929ربيع الأول عام  17، المؤرخة في  21العدد  .ج.الإدارية ج.ر.ج
 . 184بن وارث ،المرجع  السابق ،صإ أ. 2
 . 181ص،  . عبد العزيز سعد ،المرجع السابق- 3
 . 398ص  بق ،د .عبد الر حمان خلفي دراجي ، المرجع السا  4
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التي لا  قانون العقوبات الجزائري من  331عليه المادة  تنصطبقا ما  ، 1أي مبرر شرعي

 سلوك .تعتد بالإعسار الناتج عن سوء ال

ن الإعسار الناتج عن الاعتياد ا أولقد أكدت المحكمة العليا حيث قضت :"من المقرر قانون    

 و على سوء السلوك  أو السكر أو عدم الامتهان للعمل ،لا يعتبر عذرا مقبولا لعدم تسديد نفقة 

كان   لمانعي الطاعن على القرار بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد الزوجة، ومن ثم فإن 

قانون من  331دة إن قضاة الموضوع طبقوا مقتضى الما –في قضية الحال  –الثابت 

لاحظوا أن المتهم دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في  تطبيقا سليما لما العقوبات 

 زامهوعدم تسديده لافتقاره القدرة على الوفاء بالت اعترافه بمطالبته ،و المادة المذكورة ،

  .2جتماعية الصعبةنتيجة ظروفه الإ

ن عمتناع صراحة عن طريق الإعلان بمفهوم المخالفة، قد يكون هذا الإو الملاحظ هنا  

كم كما قد يكون ضمني عن طريق تسليمه نسخة من الح رفضه لتنفيذ فحوى الحكم القضائي،

 القضائي، و سكوته دون أي مبادرة للتنفيذ. 

الامتناع عن تسديد النفقة إذا تمسك المتهم بالمقاصة بين دين له على مستحق كما يتوافر     

النفقة ، ودين النفقة المحكوم بها، إذ أن المقاصة في هذه الحالة غير جائزة ، ويعد ممتنعا 

كذلك إذا قام المتهم بدفع النفقة إلى شخص يعد دائنا للمحكوم له بالنفقة ،ويكون كذلك ممتنعا 

غ النفقة عينا كما لو قدم مجموعة من السلع تعادل قيمة النفقة المحكوم بها ،إذ أن إذا أدى مبل

 .3م الذي يقرر الوفاء بالنفقة نقداذلك يعد مخالفة للحك

 ثانيا :استمرار الامتناع عن الدفع لمدة تتجاوز الشهرين :

كرر موقف عدم إن جريمة الامتناع عن الإنفاق من الجرائم المستمرة ،فهي تتكرر كلما ت    

إن جرم الإهمال العائلي جنحة مستمرة ، وعليه ان دفع النفقة ،وبذا قضت المحكمة العليا :"

المتهم تماطل عن دفع النفقة المحكوم بها عليه لصالح زوجته، و أولاده  لهذا فان التهمة 

 ". 4تبقى مستمرة عليه التخلص التام من دفع المبالغ التي عليه

 ويكون إثبات الامتناع عن التسديد كان لمدة تتجاوز شهرين ، وذلك عن طريق المحضر     

من  331تطبيق المادة  على  أن  .كما قضت المحكمة العليا5الذي يحرره المحضر القضائي

،وذلك لمدة شهرين عمدا ،بهذا  يشترط امتناع المحكوم عليه بأداء للنفقة قانون العقوبات

                                                             
 . 184ص د.عبد العزيز سعد ،مرجع سابق ، 1
 .  1992، السنة  03، العدد 1990 جانفي 23بتاريخ الصادر  59472 قرار رقم  2
 . 400د. عبد الرحمان دراجي  خلفي  ،المرجع السابق ،ص   3
 .   49ص  الجزء الأول ،،  1987سنة  ، 1982جوان  1بتاريخ ، الصادر  23000 قرار رقم  4
 .185سابق ص ال مرجعال ،عبد العزيز سعد  5
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بلغ له   صدور الحكم في حين أن الطاعن ،كان قد باشر في دفع النفقة قبل إنذاره بالدفع الذي

،أن تخلفه عن الدفع ما يتبقى لمدة طائلة ،لا يعد منه تعمد عن دفع النفقة  1989جوان 18في 

  يق القانون.كون قد اخطؤوا في تطب،ولما طبق عليه القضاة المادة أعلاه ي

 ويتعلق سريان مدة شهرين ،التي لم يحسم فيها المشرع ،فيستحسن تدخله لإزالة هذا اللبس     

وذلك بالنص صراحة عن سريان هذا الميعاد ،وفي ظل هذا الفراغ فالفقهاء يميزون بين حالة 

ين تسري من ما إذا بدأ المدين بتنفيذ الحكم الملزم بالنفقة  ،ثم توقف عن ذلك فهنا مدة شهر

تاريخ التوقف عن الأداء ،بينما إذا لم يقم بتنفيذ الحكم كليا ،فالمدة تسري من تاريخ التبليغ 

 . 1الرسمي

، وعدم ةيجوز أن تكون متقطعة ذلك أن اشتراط الاستمراري الملاحظ هنا أن هذه المهلة،    

ع المبلغ لمدة معينة ثم انقطع عن من العقاب إن دفالانقطاع ،يضع فرصة للمتهم للإفلات 

2ذلك

                                                             
 .   104مبروك منصوري ، المرجع السابق ،ص أ. - 1
 .  160أ. حسن بوسقيعة ،المرجع السابق ، ص، 2
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وعي بوضع الإطار الموضخلاصة القول أن في هذا الفصل مفاده الأسرة أساس المجتمع      

ي قانون على سبيل المثال ف،لذلك في جرائم الإهمال العائلي المتمثلة في النفقة بمفهومها 

 و   ولاد و الأصول حسب الحاجة و القدرة الأسرة الجزائري الواجبة على الزوجة و الأ

 بأنها جريمةلابد من وضع لها خصائص المتمثلة لجريمة الإمتناع عن الإنفاق لتصنيف ا

عد ليمي خلافا للقواو الإختصاص الإق ،مستمرة لإحتوائها على السلوك الإجرامي السلبي

لقواعد لفي ذلك و صنف الأركان إلى أركان عامة طبقا  إستثناءالمشرع  لها العامة  و أعطى 

 .العامة و الأخرى الأركان الخاصة بطبعها جريمة خاصة
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لك بوضع نظم المشرع الجزائري إجراءات المتابعة في جنحة الامتناع عن الإنفاق ،وذ     

 .ووسائل ذات تطبيق سليم و عادلأحكام 

يل و ذلك برفع شكوى أمام و كوعليه أعطى للمضرور حق تحريك الدعوى العمومية،     

ن قانون مكرر م  337من قانون العقوبات و المادة  331الجمهورية طبقا لمقتضيات المادة 

 الإجراءات الجزائية. 

بر كإجراء جاء بالوساطة التي تعت ية الإجراءات الجزائ الذي يتضمن 15/02ولكن قانون     

 ودي لتسوية النزاع بين الخصوم.

نة عدم جفي  إذا كان المشرع الجزائري قد نظم إجراءات للدعوى العمومية في الجنحة ،    

 فكذلك قد أورد أسباب عامة  و أخرى أسباب خاصة لانقضائها .تسديد النفقة 

فاعل اع عن الإنفاق، بموجب حكم قضائي للأعطى المشرع عقوبة مقررة لجنحة الامتن    

لال الأصلي و استثنى الشريك لكونه يصعب إثبات فعل التحريض، وقد شدد العقوبة من خ

 ية.عمومالعود في الجريمة و أعطى كذلك انقضاء للعقوبة كما أوضحه في انقضاء الدعوى ال

جريمة  اءات منذ وقوعلتطبيق هذه القواعد الإجرائية ، لابد من تحديد مختلف الإجر    

ء الذي لجزاالامتناع عن الإنفاق إلى غاية صدور حكم نهائي ،) المبحث الأول ( كما سنبرز ا

 .قرره القانون الجزائري لمرتكب الجنحة )المبحث الثاني (

 



 الفصل الثاني :                           الإطار الإجرائي لجريمة الإمتناع عن الإنفاق

 

37 
 

 .العمومية ة الجزائية و أسباب إنقضاء الدعوى:المتابع المبحث الأول

ر الدعوى ا حقها في سيلابد من إعطائه قانون العقوبات الجزائريمن  331لتطبيق المادة    

 فقا للشروط المنصوص عليها في القانون.القضائية و

القاضي بحكم حائز على قوة الشيء  الإطار يجب الفصل في الحكم من طرفوفي هذا 

ة في جريم خلال المتابعة الجزائيةسنوضح  ذلك ، ضع الجزاء المقرر قانونا بو المقضي فيه 

ناع عن لإمتامية لجريمة ن إنقضاء الدعوى العمويابناع عن الإنفاق ) المطلب الأول(، و الإمت

 (.المطلب الثانيفاق )الإن

 .في جریمة الامتناع عن الإنفاقالجزائية  المتابعة: المطلب الأول

الدعوى  حق للمضرور في تحريك قرر المشرع الجزائري في جريمة الامتناع عن الإنفاق     

مام وكيل رفع شكوى بالحضور المباشر أ وذلك لرفع الامتناع عن طريق  العمومية ،

سوية لت ودي  المشرع بالجديد حول الوساطة كإجراء، وجاء  الجمهورية ) الفرع الأول (

 .النزاع بين الخصوم ) الفرع الثاني (

 

 

 

 

 

 

ا وفق : شكوى عن طریق التكليف المباشر من أجل جنحة الإمتناع عن الإنفاقالفرع الأول

 مكرر ق.إ.ج. 337ق.ع. و المادة  331لمقتضيات نص المادتين 

كيل ووسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة بواسطة التكليف بالحضور المباشر هو      

ت مكرر من قانون الإجراءا 337الجمهورية طبقا للجرائم المنصوص عليها في المادة 

ور الحضب: " یمكن المدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة الجزائية التي تنص على ما يلي

 أمام المحكمة في الحالات الآتية :

 ترك الأسرة،  -

 م الطفل،عدم تسلي -
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 إنتهاك حرمة المنزل، -

 القذف، -

 إصدار صك بدون رصيد، -

لمباشر يف او في الحالات الأخرى ، ینبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكل

 بالحضور.

ن أمحكمة بالحضور أمام العن  ینبغي على المدعى المدني الذي یكلف متهما تكليفا مباشرا 

 المبلغ الذي یقدره وكيل الجمهوریة. یودع مقدما لدى كاتب الضبط

مرفوعة المواطن له بدائرة المحكمة  عن إختيار  وأن ینوه في ورقة التكليف بالحضور

 .1"أمامها الدعوى مالم یكن متوطنا بدائرتها ، و یترتب البطلان على مخالفة الشيء من ذلك

تقديم  لنفقةأصبح بإمكان الضحية المحكوم له باوتطبيقا للأحكام في المادة المذكورة أعلاه 

و نة أشكوى عن طريق التكليف المباشر بالحضور سواء كان الشاكي زوجة أو مطلقة أو حاض

ين علاقة بة للولدا أو بنتا لم يسقط حق النفقة شرعا أو قانونا أي أن يكون بالغا، و بالإضاف

ر صحوبة بالحكم القضائي الممهوالأصول و الفروع أن يكون بالغا، و تكون الشكوى م

فة إلى لإضابالصيغة التنفيذية ، حتى يعتبر كسند تنفيذي يقضي بقوة الشيئ المقضي فيه و با

دنية و من قانون الإجراءات الم 625-613-612محضر التكليف بالوفاء طبقا لنصوص المواد 

 .يالإدارية و محضر تبليغ تكليف بالوفاء و كذلك محضر تبليغ سند تنفيذ

تودع لدى أمانة الضبط مع دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية ،وهو في و 

ويحدد رقم القضية في  غالب الأحيان مبلغ رمزي ، ويمكن إسترجاعه بعد نهاية القضية

 .2فوعة أمامه ، ويحدد تاريخ الجلسة الشكوى المر

و يستدعى المتهم لهذه الجلسة بتكليف المحضر القضائي بتحرير محضر التكليف بالحضور 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ويتعين لذلك محضر التسليم   18طبقا لنص المادة 

من نفس القانون و محضر الإمتناع يكون بمقتضى  19التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 

 .3المدنية و الإداريةقانون الإجراءات 

وعليه أثناء الجلسة يتم حضور المتهم و دفعه بأنه دفع النفقة المحكوم بها عليه كاملة ، أو جزء 

منها ، ومنه في غالب الأحيان أن المتهم يدفع بأنه دفع مبلغ النفقة المحكوم بها عليه  إذا يوجه 

                                                             
 66   يعدل و يتمم الأمر ، 1990أوغست  18الموافق ل  1411محرم  27، المؤرخ في   90/24أضيفت بالقانون رقم    1

 .1154، ص  36.ر. العدد  .ج المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو   08المؤرخ في  155/
 .  powered by blogger ،الجزائري المحامي دار،  copyright 2011موقع دار المحامي الجزائري،   2

 .www.startimes.com.djaz.2010.منتديات ستار تايمز ، أرشيف شؤون الأسرة    3 
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، لمعرفة المبلغ الحقيقي للنفقة  رئيس الجلسة الطرفين للمحضر القضائي لأجل إجراء المحاسبة

و إن كان المتهم قد دفع كل  النفقة المحكوم بها عليه يتحصل على ،  1المتبقي أو غير المدفوع

محضر تصفية من أجل إبراء الذمة، و من خلال محضر المحاسبة للنفقة تقوم المحكمة بإدانة 

 المتهم أو تبرئته .

م مع لمتهاو في حالة عدم حضور المتهم في غالب الأحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بإدانة 

م غ المتهتبليب، وذلك يكون أمر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية ، يمثل مبلغ النفقة و التعويض 

هو  و  ديد لهذا الحكم الغيابي ، ومنه يتم القبض عليه وتحديد له أول جلسة للمحاكمة من ج

نها مءا و جزلها أللإحتمال الأول أو الثاني أي أنه دفع مبلغ النفقة كحبوس و هنا يكون النقاش م

 من طرف وريةوننوه إلى تقديم شكوى عادية أمام السيد وكيل الجمه أو أنه لم يدفعها إطلاقا،

منه وئية المتضرر وهذا الأخير يقوم بإحالتها سواء أمام الدرك الوطني أو الضبطية القضا

ة سماع الأطراف وتوضع تقديمة من طرف السيد وكيل الجمهورية، و في حال محضر يحرر

 ،نونية ات القالمحاكمته أمام قسم الجنح طبقا للإجراء  المتهميقدم ثبوت الإمتناع عن النفقة 

ح لجناأمام قاضي  اوقاضي الموضوع هو الذي يقوم بمحاكمته ومنه تأسس الضحية طرفا مدني

        النفقة مع التعويض.و تلتمس مبلغ 

اع عن لتسویة النزاع بين الخصوم في جریمة الامتنودي الوساطة كإجراء : نيلفرع الثاا

  .الإنفاق

في بعض المخالفات و الجنح  ومن بين  الجزائية2 لمشرع الجزائري حصر مجال الوساطةا 

الامتناع   و من بينها جريمة  الجرائم التي يجوز اللجوء لهذا الإجراء  نجد  جرائم الأسرة  ،

،لعل هذا السبب جعل الحفاظ على العلاقات الأسرية   3عن الإنفاق المبنية على علاقة القرابة

 وسوف  نتعرض لإجراء الوساطة  فيما يلي : 

 أولا: دوافع تبني نظام الوساطة :

                                                             
 منتديات ستار تايمز ، المرجع السابق .  1
تعريف الوساطة )هي الية قانونية  تهدف  الى ابرام اتفاق بين الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة ، وبين الضحية او   2

ذوي حقوقها من جهة اخرى ، وتهدف الى انهاء المتابعة وجبر الضرر الذي تعرضت له  الضحية ،ووضع حد لأثر الجريمة  

 بحماية المتعلق ، 2015 يوليو 15 ل الموافق ، 1436 عام رمضان 28 في مؤرخال 12-15 رقم القانون  المادة الثانية  ،

 . 39 ،عدد رسمية جريدة ، الطفل
في الحقوق فرع القانون الخاص  رستد. هارون نورة ، الوساطة الجنائية في جرائم الأسرة /مذكرة  تخرج لنيل شهادة ما  3

 .   21ص، 2017-2016، بجاية  سنة ،تخصص العلوم الجنائية  ،جامعة عبد الرحمان ميرة 
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نازعات الجزائية القائمة على فكرة التفاوض بين إن وسيلة الوساطة وضعت لحل ال     

ويترتب عن نجاحها تعويض المجني عليه ، أطراف الدعوى وهما الجاني والمجني عليه 

 . 1الضرر الذي أصابه و إصلاح الأثر  المترتب على الجريمة 

ا ضايمن حجم الق هتمام الواسع في نطاق التشريع، ووالهدف الأساسي الذي أعطى لها الا

 . ئيةالقضالمطروحة الهدف منها هو تخفيف الضغط عل الجهات ا

الاكتراث عند إحالة الأمر وكذلك الأمر الذي يخلق اليأس في نفوس المتقاضين أو عدم 

قليلة الخطورة ، إضافة إلى ذلك وضع آليات جديدة في التعامل مع الجنح والمخالفات الللقضاء

فالملاحظ أن  .2فعلي جزائي يتناسب مع هذه القضاياظام العام، وذلك بضمان رد نلاتمس  التي 

ما إفيكون مصيرها  معظم هذه القضايا ذات الطابع الجزائي ، يعجز القضاء عن التصدي لها 

 القضاياالتصدي لتراكم و ، ومن أهم دواعي الاهتمام بها هتحريك الدعوى  أو حفظها

يجاد  آليات بديلة لتخفيف عبئ العدالة ، والتخفيف من بإالمعروضة أمام القضاء ، و ذلك 

و إجراءات التنفيذ التي لا تخلو من أساليب  الأعباء المالية المترتبة  على تنفيذ الأحكام 

يستمر إلى سنوات عديدة ، ومنح السلطة النسبية للأطراف  طيل و التحايل القانوني الذي قدالتع

نحهم ثقافة   الحوار ، واحترام حقوق الغير من خلال التنازل لتسيير النزاع القائم  بينهما، وم

ى الذي يقدمه كل من طرفي النزاع إلى الطرف الآخر ، وهي الأمر الذي ينعكس ايجابيا عل

 .3ثقافة و استقرار المجتمع

 ثانيا  : شروط الوساطة : 

 إكتمال عناصر الجریمة.    -أ

 أي،جزائية  لكن ليس بالضرورة دعوى جريمةكون هناك تلتكريس نظام الوساطة، يجب أن 

راءات جحق النيابة العامة في إتباع الا بموجبها أ، تنشجريمة اكتملت أركانها  أن كل

 .4لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها  والمنصوص عليها قانونا أ

 قبول الأطراف للوساطة :    -ب

                                                             
حمد نادر ،التنظيم القانوني للوساطة الجنائية و إمكانية تطبيقها في القانون العراقي ،دراسة مقارنة ،العراق سنة أصباح  أ.  1

   . 25،ص  2014
،الوساطة في حل النزاعات بطرق سلمية في التشريع العراقي ،مجلة رسالة الحقوق ،عدد  محمد علي عبد الرضا عفلوك  2

 .    192،ص  2015الثاني ، سنة 
 .07أ صباح أحمد نادر ، المرجع السابق ، ص  3
    . 9أ صباح أحمد نادر، مرجع سابق ،ص  4
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ة لوساطفالنيابة العامة تكتفي بغرض إجراء ا إن إجراء الوساطة يتم برضي الأطراف ،   

ب د عيعلى أطراف النزاع دون إلزامهم به ، ويحق لأطراف الادعاء ببطلان رضاءهما لوجو

 من عيوب الرضا كالغش. 

 تحقيق الغرض من الوساطة :  -ج

للوساطة أغراض كثيرة متنوعة لم تحددها مختلف التشريعات على سبيل الحصر  غير أن  

من اللجوء ة من الضوابط يستعان بها من قبل النيابة العامة ، والغرض الأساسي هناك مجموع

إلى الوساطة ، هو جبر الأضرار، لهذا لجأ المشرع الجزائري إلى إنشاء صندوق خاص 

يتضح أن  المتضمن صندوق   النفقة 01-15بالنفقة من خلال  المادة الثالثة من القانون 

إذا تعذر التنفيذ  للمستفيد المستحقات المالية "وفقا للنص:الغرض من إنشاء هذا الأخير 

أو الحكم القضائي عجزه عن ذلك، أو لعم معرفة محل إقامته یثبت  الكلي أو الجزئي للأمر

 . 1تعذر التنفيذ بموجب محضر یحرره محضر قضائي"

                      :                                                الوساطة إجراءات -: ثالثا

جوز لوكيل یعلى ما يلي :" و ما يليها   ةيقانون الإجراءات الجزائمن  مكرر 37تنص المادة 

كي منه لمشتالجمهوریة قبل أي متابعة أن یقرر بمبادرة منه أو بناءا على طلب الضحية ،أو ا

جبر  عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال  الناتج عن الجریمة ، أو إجراء الوساطة 

  .عليها " الضرر المترتب

ر تصو  الأطراف لعملية الوساطة شرطا جوهريا للسير في عملية الوساطة فلا يعتبر قبولو

 ةلعاممن ثمة ينبغي على النيابة العملية الوساطة ناجحة بدون توافر رضاء أطرافها ،و

زاع الن منه اللجوء إلى هذا الإجراء لحل موافقة كلا من المشتكي و المشتكي الحصول على

ق.إ.ج  01 مكرر 37حول تسديد مبلغ النفقة، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في نص المادة 

 یشترط لإجراء الضحية الوساطة قبول الضحية و المشتكي منه ". :"

 02مكرر  37ويجوز لكل من  المضرور والمشتكي منه الاستعانة بمحام وذلك تنص المادة 

       یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على الجرائم السب على ما يلي :"نفس القانون من 

ع العمدي الامتنا الوشایة الكاذبة و ترك الأسرة  وعلى الحياة الخاصة  و القذف و الاعتداء 

و الاستيلاء  بطریق الغش على أموال الإرث قبل  وعدم  التسليم طفل، دیم النفقةعن تق

قسمتها ، أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة و إصدار الشيك دور رصيد و التخریب أو 

غير العمدیة المرتكبة بدون سبق  الإتلاف العمدي لأموال الغير و الجنح الضرب و الجروح

                                                             
. ج.ج.ر.ج. 2014جانفي   4ه الموافق  1436ربيع الأول  13المتضمن صندوق النفقة المؤرخ في  01-15القانون رقم   1

 ،  7،ص 2015جانفي  07ه الموافق  1436ربيع الأول 16، الصادرة في  1العدد 
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و جرائم التعدي على الملكية العقاریة و المحاصيل  إستعمال السلاح  الإصرار و الترصد أو 

استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات الرعي في الملك الغير  و الزراعية

 ".، كما یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات أخرى عن طریق التحایل

ان یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة و عنو: "كذلك  3مكرر 37و تنص المادة 

 أجل والأطراف و عرضا وجيزا للأفعال و تاریخ و مكان وقوعها و مضمون اتفاق الوساطة 

م تنفيذه ، یوقع المحضر من طرف وكيل الجمهوریة ،و أمين الضبط ، و الأطراف وتسل

 نسخة منه إلى كل طرف ".  

 اتفاق الوساطة على ما يأتي : : "يتضمن 4مكرر  37و تنص المادة 

 لى ما كانت عليه .عإعادة الحالة ـ  

 ـ  تعویض مالي أو عيني عن الضرر.

 ـ  كل اتفاق أخر غير مخالف للقانون یصل إليه الأطراف".

 لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طریق من طرق: "  5مكرر  37و نصت المادة 

 الطعن ". 

لتشریع یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذیا طبقا ل:"  6مكرر  37و بالإضافة للمادة 

 ساري المفعول". 

لتنفيذ  یوقف سریان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة:" 07مكرر  37والمادة 

 اتفاق الوساطة ". 

یة يل الجمهورفي الآجال المحددة یتخذ وك :" إذا لم یتم تنفيذ الإتفاق 08 مكرر 37 المادة و

 ما یراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة ".

فقرة یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة  المنصوص عليها في ال:" 09مكرر  37و المادة 

فاق من قانون العقوبات الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفيذ ات 147الثانية من المادة 

   ."ال المحددة لذلك الآجالوساطة عند انقضاء 

 طرق الطعن في الدعوى العمومية في جریمة الامتناع عن الإنفاق:  الفرع الثالث

حهم وضع المشرع لخصوم الدعوى العمومية طرقا للطعن في الأحكام الصادرة من غير صال

 اديةلرفع الضرر وضمانة لتفادي الأخطاء القضائية، وتصنف إلى طرق عادية وطرق غير ع

 ضحها فيما يلي : سنو
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 طرق الطعن العادیة أولا: 

تمثل ن وتهي التي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد ،وهي طريقا مفتوحة للمتقاضي

 في المعارضة و الاستئناف .

يعتبر طريقا من الطرق العادية التي تهدف إلى منع الحكم الحائز على قوة   المعارضة:-أ

وذلك في حالة صدور الحكم في غياب المتهم، بمعنى لم يتمكن من تقديم  الشيء المقضي فيه ،

 . 1دفاعه

قوق وجنحة الامتناع عن الإنفاق تخضع للمعارضة،  وتنحصر فيما قضي به الحكم من الح

 المدنية. 

ا في يابيغوتقتضي المعارضة ألا يكون المتهم قد امتنع عن الحضور بإرادته، ويعتبر الحكم 

 حالتين: 

 إذا تم تبليغ المتهم ولكن لا يوجد دليل يفيد تلقيه التبليغ . -

 .                                      2إذا تلقى المتهم التبليغ وقدم عذرا مقبولا لعدم الحضور -

ن هرين إذا كاأيام من تاريخ التبليغ الحكم للمتهم و تمدد إلى ش 10وتقبل المعارضة في مهلة 

 خارج التراب الوطني. الطرف المتخلف يقيم

و لم يشترط القانون شكلية المعارضة سواء كانت شفوية أو بتقرير كتابي بكتابة الضبط الجهة 

 .3القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي

لنص المادة  طبقا المخالفات و الجنح في القضائي في الاستئناف يفصل المجلسالاستئناف: -ب

 418أيام من تاريخ النطق بالحكم طبقا لنص المادة  10، و يرفع في مهلة  4من ق.ا.ج 416

 .5من نفس القانون 

                                                             
، جامعة الدكتور مولاي  عثماني فاطمة : " جريمة عدم تسديد النفقة مقررة بحكم، مذكرة ماستر ، تخصص علم الإجرام 1

 .62،ص  2016الطاهر ،ك لية الحقوق و العلوم السياسية ، سعيدة ، الجزائر ،سنة 
، الجزائر ، دار بغدادي للطباعة  و النشر و 2بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الطبعة   2

 .246، ص 2009التوزيع ،سنة ، 
 . 73لمرجع السابق ، ص عثمان فاطمة ، ا  3
من قانون إجراءات الجزائية تنص على ما يلي :" يكون قابلة للإستئناف : الأحكام الصادرة في مواد   416أنظر المادة  4

 الجنح ............"
النطق : يرفع الإستئناف في مهلة عشرة أيام من يوم  من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي 418أنظر المادة   5

 ........."بالحكم 
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ويرفع الاستئناف كالمعارضة بتقرير شفوي آو كتابي بكتابة الضبط المصدرة للحكم المطعون 

، وذلك وجوب التمثيل  1قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية من  420فيه طبقا لنص المادة 

 بمحامي في الإستئناف .

 وإن جهة الاستئناف تقوم بالتحقق من وجود عناصر الجريمة تأسيسا  بالقانون  .

 طرق الطعن غير العادیة   ثانيا :  

الإجراءات قانون من  495:  يرفع أمام المحكمة العليا طبقا لنص المادة  الطعن بالنقض -أ

ولا تعتبر  هذه الأخيرة  درجة ثالثة للتقاضي  ، وليست محكمة وقائع  2 الجزائي الجزائري

حكام الصادرة بالبراءة إلا من نه لا يجوز الطعن بالنقض في الأأحيث  ، وإنما  محكمة  قانون

ستطاعة القاضي أن تضمن مقتضيات نهائية ليس في ا  النفقة  قضاياو جانب النيابة العامة  

ويجب  ،ت القرار المطعون فيهير لدى قلم كاتب الجهة التي أصدريرفع الطعن بتقر. يعدلها

 . 3التقرير بالطعن من الكاتب و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض توقيع

إذا  ،من يوم النطق بالقرار أيام بالنسبة لجميع الأطراف تسري 08تحدد مهلة الطعن بالنقض 

القرار غيابي أو بمثابة  ناإذا ك ،تاريخ التبليغ القرار الحضوري وتسري هذه المهلة من كان

 .  4حد أطراف الدعوى مقيما في الخارجأدد المهلة  هذه إلى شهر إذا كان حضوري ، وتم

 إلتماس  إعادة النظر:-ب

حة و جنأيرفع التماس إعادة النظر على الحكم القضائي القاضي بالإدانة في موضوع جناية 

ح طلبات لا یسمنه :"أعلى  قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأولى من  531تنص المادة 

رة عن لصادإعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام ا

 ."نحةالمحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه ، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو ج

 لعمومية  لجریمة  الامتناع عن الإنفاق انقضاء الدعوى ا:المطلب الثاني 

تنقضي الدعوى العمومية انقضاء طبيعيا بصدور حكم نهائي فيها ومع ذلك توجد أسباب      

فإذا توافرت هذه الأسباب امتنع  .أخرى تنقضي بها الدعوى و زوال  الجزاء الذي رتب لها

                                                             
من قانون الإجراءات الجزائية تنص عل ما يلي يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب  420أنظر المادة   1

 المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يعرض على المجلس القضائي . 
معدلة من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا. في قرارات غرفة  495أنظر المادة   2

و درجة أالإتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت و الرقابة القضلئية ، وفي أحكام المحاكم و القرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر 
 المقضي بها يقرر مستقل في الإختصاص". 

 . 79عثمان فاطمة ، المرجع السابق ، ص  3
 . 80سابق ، ص عثمان فاطمة ، مرجع   4
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            وتقسم إلى أسباب عامة على النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة نهائية 

 ) الفرع الأول ( ، و أسباب خاصة ) الفرع الثاني ( ، وسنوضحها كما يلي :

 ق لإنفااالأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية في جنحة الامتناع عن :الفرع  الأول 

 متهم   اة الوفجنحة الامتناع عن الإنفاق في في   تتمثل أسباب انقضاء الدعوى العمومية     

 التقادم و وصدور حكم بات  يكون ذلك ما يلي :

 أولا : وفاة المتهم :

يترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى العمومية ما لم تكن قد انقضت بسبب آخر فإذا حدثت  

الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية امتنع رفعها ،و إذا حدثت الوفاة بعد رفع الدعوى العمومية 

على المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق للموضوع ،أما إذا حدثت الوفاة  ، وجب

و غير انه     .1بعد صدور حكم ابتدائي فلا تملك النيابة العامة و لا الورثة حق الطعن فيه

سيرها تبقى  تجدر الملاحظة إلى أن انقضاء الدعوى العمومية بوفاة  المتهم ، لا يؤثر على 

 المدنية المرفوعة ضد ورثة المتوفى طالبا المدعي المدني التعويضاتالدعوى 

    .2المالية

 . 3نفس هذه الأحكام تطبق على جريمة الامتناع عن الإنفاق طبقا للقواعد العامة 

 التقادم : -ثانيا 

في جريمة الامتناع عن الإنفاق  يبرر انقضاء الدعوى العمومية ، و 4يترتب عن التقادم     

و باعتبار هذه  ،5في شانها أي إجراء من الإجراءات بمرور مدة من الزمن دون أن يتخذ

"تتقادم  :يلي التي تنص على ما من القانون  08الجريمة صنفت جنحة طبقا لنص المادة 

                                                             
.د ،شريعة وقانون وحقوق الإنسان ،مقياس قانون الإجراءات  م . بغانة عبد السلام ، مطبوعات موجهة لطلبة نظام ل.  1

الجزائية ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  ، كليه الشريعة و الاقتصاد قسم الشريعة   و القانون ،  السنة الدراسية 

 .     23،ص  2015- 2014
 . 24مرجع سابق ،ص  ،. بغانة عبد السلام أ  2
الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ،دراسة تحليلية  مقارنة بين القانون  الجزائري  س  ،تلازم مبدأ الإثبات الحر،أ. بوزيد اغلي  3

 . 59.60ص  ،ص. 2010و القانون  المصري ، وبعض القوانين العربية ، الجزائر ،دار الهدى ،سنة 
وقوع الجريمة أو من يوم اتخاذ آخر إجراء  من تعريف التقادم : " هو عبارة عن مضي مدة يحددها المشرع من يوم - 4

الإجراءات المتعلقة بعوارض التقادم ، سواء تلك التي تقطع التقادم ، أو تلك التي توقفه ، أو حتى بعد النطق بالحكم دون أن يتم 

م براهمي ،نظرية التقادم ، نقلا عن عبد الكريلنيابة العامة ولا حتى للقاضي " تنفيذه بلا عذر  ، وبمضي هذه المدة لا يمكن ل

وتطبيقاته في التشريع الجنائي ، مذكرة تخرج ماستر ، تخصص شريعة وقانون ، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية ، جامعة 

 .22 ص ، 2014الوادي ، الجزائر ، 
وانين و أنظمة دول  مجلس د. علي  عبد الرحمان العيدان ، انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في الشريعة الإسلامية  وق  5

 . 178،ص   2009التعاون الخليجي ،رسالة دكتوراه ،جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، سنة 
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التقادم الأحكام  في شأن سنوات كاملة ، ویتبع  3ى العمومية في مواد الجنح بمرورالدعو

  ".  07الموضحة في المادة 

في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم  فهذا التقادم المقرر 

غير أن هذا لا يكون له أي تأثير على الدعوى المدنية ، أي أن حق المضرور في المتابعة من 

هذه المدة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القانونية الشق المدني يظل قائما ، بشرط أن لا يقطع 
1. 

حداث الأ ونشير في هذا المجال أن أجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنح ضد

ءات قانون الإجرا من  1مكرر  08تسري منذ بلوغ الحدث سن الرشد،  طبقا لنص المادة 

مية أجال التقادم في الدعوى العموتسري التي تنص على ما يلي :"  الجزائي الجزائري

 ". يلمدنالمتعلقة بالجنایات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ، ابتداء من بلوغه سن الرشد ا

، إذا لا يمكن ممارسة 2وعليه إذا تحققت مدة التقادم وجب التصريح بانقضاء الدعوى العمومية 

أمام القضاء المدني فقط  وعلى هذا  الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي ، و إنما يمكن أن تقام

 3يجب عدم الخلط مع تقادم العقوبة . 

و باعتبار أن جريمة الامتناع عن الإنفاق من الجرائم المستمرة، فان مدة التقادم تقدر بثلاث 

 . 4سنوات ، وتسري من تاريخ انتهاء حالة الاستمرارية 

 ثالثا : الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي فيه :

يترتب عن الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي فيه )الحكم البات ( ، انقضاء الدعوى     

التي تنص قانون الإجراءات الجزائي من  06ة العمومية ، وهذا ما صرحت به أحكام الماد

بوفاة المتهم وبالتقادم و تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة ما يلي :"  على

و        حكم حائز لقوة الشيء المقضي "شامل و بإلغاء قانون العقوبات و صدور العفو ال

و          الحكم البات هو ذلك الحكم النهائي الذي استنفذ طرق الطعن العادية ) المعارضة 

 .  5الاستئناف (

فيصبح الحكم بذلك واجب التنفيذ ،ويشكل عنوانا للحقيقة ، وعليه يمنع تحريك الدعوى 

العمومية ضد فعل صدر فيه حكم نهائي ، بمعنى فيجوز لمن صدر ضده حكم حائز لقوة 

                                                             
 236د.أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص   1
 . 25أ. بغانة عبد السلام ،،المرجع السابق ،ص 2
 . 16، ص 2014جابر بومعزة ، انقضاء العقوبة بالتقادم ،)دراسة مقارنة (، دار الجامعة الجديد ،مصر ، د.  3
أ. عبد الرحمان خلفي الدراجي ،محاضرات في قانون إجراءات الجزائية  ،موجهة لطلبة ل.م.د  ،كلية الحقوق و العلوم   4

 .96 ،ص 2017السياسية ،جامعة عبد الرحمان بن ميرة  ،بجاية ،
 . 27سابق ،صالمرجع الأ. بغانة عبد السلام ،   5
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الشيء المقضي فيه التمسك بهذه الحجية شريطة توافر عناصر أساسية هي : وحدة الخصوم ) 

 . 1الأطراف( ووحدة السبب ،كذلك وحدة الموضوع

قرار المراكز القانونية إن هذه الحجية قررت لحماية مصلحة عامة داخل المجتمع ، وهي است

 . 2للأفراد وعدم تناقض الأحكام و المحافظة على هبتها وقداستها

كل هذه القواعد و الأحكام المتعلقة بالحكم البات تطبق على جريمة الامتناع عن       الإنفاق 

 .3التي تنقضي الدعوى العمومية بشأنها في حالة صدور الحكم النهائي طبقا للقواعد العامة 

  .الأسباب الخاصة لانقضاء جنحة الامتناع عن الإنفاق :الفرع الثاني 

 للتعديل تتمثل الأسباب الخاصة للجنحة في الصفح الذي آت بها المشرع الجزائري طبقا    

لصفح ضع اوالجديد في قانون العقوبات ، واعتبره سبب لوضع حد للمتابعة الجزائية إلا انه 

     لصلح و ا مقيد  بمعنى تسديد كل مستحقات النفقة ، و عليه سنتطرق إلى التمييز بين الصفح

  ا ة قانونمتبع، و بالإضافة بيان إجراءات الصفح ال هم نفس المعنىل الذين يعتبرون لو التناز

 :و أثاره  المترتبة باختلاف الجهة التي تكون أمامها الدعوى ، وسنوضح كما يلي 

 تمييز الصفح عن الصلح و التنازل : -أولا 

المشرع الجزائري صنف يختلف الصفح عن التنازل و  الصلح باختلاف الجنح ، ومنه     

و   ختلاف بين الصفح التي يتم فيها الصفح ، فيكمن الإ جنحة الامتناع عن الإنفاق من الجنح

الصلح أن هذا الأخير يصدر عن إرادة مزدوجة ، بينما الصفح تصرف بإرادة منفردة للضحية 

، أما الصفح لدى جنحة 4، كما يختلف أيضا عن التنازل الذي يرتبط بالجرائم المقيدة بالشكوى 

وذلك نص  5عدم تسديد النفقة دون أن تكون مقيدة بشكوى بشرط أن يتم دفع المبالغ المستحقة

........... یضع الصفح الفقرة الرابعة على ما يلي :" العقوبات قانونمن  331عليه  في المادة 

 حدا للمتابعة الجزائية ". 

 أثرها  :إجراءات الصفح المتبعة قانونا و -ثانيا 

وم بها لقد وضع المشرع الجزائري لجريمة الإمتناع عن الإنفاق من وجود إجراءات يق    

 الخصوم في الصفح و يترتب عن ذلك أثر سنوضحه فيما يلي:

                                                             
 . 132خليفي عبد الرحمن ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق ص  -د  1
 .133عبد الرحمن خليفي المرجع السابق ص -د  2
، الجامعيةمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري الجزء الأول ، ديوان المطبوعات  د. احمد شوقي الشلقاني ،  3

 . 94-87ص ص  ،1998الجزائر ،
 . 195المرجع السابق ،ص رات في قانون الإجراءات الجزائية، ضمحا عبد الرحمان خلفي الدراجي ، د.  4
 .  196مرجع سابق ،، الجزائية الإجراءات قانون في محاضرات د. عبد الرحمان خلفي الدراجي ،  5
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  صاحب الحق في الصفح :  -أ

الأشخاص أي المجني عليه في جريمة  في الصفح هو الضحية دون غيره من صاحب الحق 

"بأنه هو الشخص الذي  الإنفاق، وفي هذا السياق عرفه الدكتور علي مصطفى:الامتناع عن 

 . 1وقعت عليه النتيجة الإجرامية أو الذي اعتدي على حقه "

 الجهة التي یعلن أمامها الصفح : -ب

 المشرع الجزائري لم يوضح بدقة جهة مختصة بتلقي الصفح، فلذلك يمكن للمجني عليه في 

الجزائية التي تنص انه من المهام المخولة لضابط الشرطة القضائية تلقي قانون الإجراءات 

 . 2الشكاوى وكذلك  يختصون أيضا بإثبات صفح الضحية

 

                       كما يمكن أن يكون الصفح أمام أعضاء النيابة العامة، المتمثلين في وكيل 

                  الجمهورية على مستوى المحاكم الابتدائية، والنائب العام على مستوى المجالس 

 . 3، بل ابعد من ذلك فقد يكون أمام جهات الحكم التحقيق القضائية، أو أمام قاضي

 اثر الصفح  :  -ثالثا

وى العمومية إذا فإن اثر صفح المجني عليه تختلف باختلاف الجهة التي تكون أمامها الدع    

كانت أمام النيابة العامة ،فعلى هذه الأخيرة أن تصدر أمر بالحفظ ، و إذا كانت أمام قاضي 

التحقيق أصدر أمر بان لا وجه للمتابعة ،بينما لو عرضت أمام المحكمة تصدر حكم بانقضاء 

 . 4الدعوى العمومية

 الجزاء في جریمة الامتناع عن الإنفاق :المبحث الثاني 

حقوق ستهتار للما كانت طبيعة البشر تتهرب من تحمل أعباء المسؤولية المالية، بدافع الا     

ن وازن بيالت والغير، و بدافع الرغبة في التنصل من القيام بالواجب ،فان ضرورة إقامة العدل 

ضاء الق الحقوق و الواجبات ، تقتضي تدخلا صارما يضمن العدل و الردع معا لكل من يلزمه

 دفع النفقة أو يمتنع عن دفعها .ب

                                                             
د .عبد الرحمان خلفي الدراجي ، حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة ، المجلة الاكاديمية للبحث   1

 . 30،ص 2011،  1القانوني ،عدد 
 . 32د. عبد الرحمان خلفي، حق المجني عليه فب إقصاء حقه في التعويض من الدول مرجع السابق ص   2
 .33، مرجع سابق ص خلفي الرحمان عبد. د  3
الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد ،) فلسفة وصور تطبيقية في القانون الجنائي المقارن (  ،مصر  ،دار  ليلى قائد ، أ. 4

 . 255،ص  2011الجامعة الجديد سنة 



 الفصل الثاني :                           الإطار الإجرائي لجريمة الإمتناع عن الإنفاق

 

49 
 

انون ضد قر حماية لمستحقي النفقة و سلط جزاءا بتحديد العقاب المقرر قأن المشرع إ    

      قضاءها وان مرتكبي الجريمة ،) المطلب الأول ( ووضح الأسباب التي تؤدي إلى تشديد العقوبة

 ) المطلب الثاني ( . 

 

 العقوبات المقررة في جریمة الامتناع عن الإنفاق  :المطلب الأول

 ، وهو القانون الذي يظهر لنا   1نعتمد على قانون الإجراءات الجزائية لتطبيق العقوبات     

العقوبة الجزائية التي وضعت للمتهم الذي ينسب إليه السلوك الإجرامي ،لذلك حدد القانون 

سف في تسليط العقوبات ومن جهة أخرى المساواة خصائص متمثلة في مبدأ الشرعية لمنع التع

و معرفة المساهم في الجريمة قد يكون الفاعل ،، على جريمة واحدة 2بين كافة الأشخاص 

الأصلي الذي اقر المشرع ضده عقوبة التي سنوضحها في )الفرع الأول( وكذلك نوضح إذا 

 ثاني (.كان للشريك دخل في ارتكاب الجريمة والشروع فيها ) الفرع ال

 العقوبة المقررة ضد الفاعل الأصلي : الفرع الأول

ن قانون العقوبات، وهي مجموعة م لعقوبة الفاعل الأصلي التي قررهاسوف نتعرض    

 العقوبات الأصلية  و التكميلية ضده ، وسنوضحها كما يلي :

 :  العقوبات الأصلية -أولا 

، ووزعها حسب وصفها القانوني ، ولقد 3لقد صنف المشرع الجزائري العقوبات الأصلية 

العقوبة الأصلية في  في القفرة الثانية على أن :" العقوبات  قانونمن  05نصت عليها المادة 

 20.000مادة الجنح وهي : الحبس لمدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ،الغرامة تتجاوز 

 د.ج ......." .

الحبس یعاقب ب……التي تنص على ما يلي :"  العقوبات قانونمن  331فالملاحظ  في المادة 

 د.ج كل من 300.000د.ج   إلى 50.000سنوات وبغرامة مالية من   3 أشهر إلى 6من 

   ." .عمدا لمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة لإعالة أسرته....... امتنع

                                                             
 . 2010طالب مجيدي فتحي ،معهد الحقوق جامعة زيان عاشور ، الجلفة ،سنة 1 
،ص ص ملويا ، الملتقى في القضاء الجزائري ضد الأسرة والجرائم ضد الأموال دار هومة ، الجزائر  آث لحسن بن الشيخ  2

146-147 . 
تصنف العقوبات وفقا للمعيار النوعي إلى عقوبات أصلية و أخرى تكميلية أما العقوبات  الاصلية فتتمثل في تلك العقوبات   3

 237التي يقرها القاضي دون ان تكون بحاجة الى عقوبات اخرى تكملها ، منقول عن منصور رحماني ، المرجع السابق  ص

. 
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الإنفاق، وهي عقوبة سالبة وعليه إن العقوبة الأصلية مقررة قانونا في جريمة الامتناع عن      

للحرية، وحرمان المحكوم عليه من حقه وتكون بالحبس، إضافة إلى عقوبة مالية على شكل 

 . 1غرامة مالية، وما يميز هذا النوع من العقوبات أنها وجوبيه بالنسبة للقاضي

 العقوبات التكميلية : -ثانيا 

انونا ضد المتهم المرتكب المقررة ق 2نضيف إلى العقوبات الأصلية العقوبات التكميلية    

 .للجريمة

ویجوز الحكم ما يلي :" التي تنص على  العقوبات  قانونمن  332بناءا على نص المادة     

 330علاوة على ذلك ،على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 

القانون، من سنة على الأقل إلى من هذا  14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة   331و

نفاق حددتها المادة ، ومنه العقوبات التكميلية لجريمة الامتناع عن الإ " سنوات على الأكثر5

و الأصل تكون جوازيه        و الملاحظ أنها تكون عقوبة إما إجبارية أو اختيارية، سالفة الذكر
3  . 

 عندة یجوز للمحكمتنص على ما يلي :" تالعقوبا قانونمن  14وبالرجوع لنص المادة       

يه تحظر على المحكوم علأن قضائها في جنحة ، وفي الحالات التي یحددها القانون 

مدة لوذلك  01مكرر  9المذكورة في المادة  الوطنية أو أكثر من الحقوق  ممارسة حق

لحریة لالعقوبة السالبة  وتسري هذه العقوبة من یوم إنقضاء سنوات (5خمس)تزید عن لا

 ."أو الإفراج عن المحكوم عليه 

حقوق :" یتمثل الحرمان من ممارسة ال تنص على ما يلي 1مكرر  09وبالرجوع للمادة    

 : في  الوطنية و المدنية و العائلية

عمومية التي لها علاقة العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف، و المناصب ال -1

 ،بالجریمة

 الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح أو حمل أي وسام ، -2

م هد أماعقد أ وشاخبيرا أو شاهد على أي  أون یكون مساعدا محلفا عدم الأهلية ، لأ -3

 ،  القضاء  إلا على سبيل الإستدلال

                                                             
 . 420المرجع السابق ،صفي الشكوى كقيذ على المتابع الجزائية  الحقد. عبد الرحمان خلفي الدراجي ،   1
العقوبات التكميلية :هي  مجموعة العقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية فتكملها ، واهم ما يميز هذا النوع من العقوبات أنها   2

ظل مستمرة الى غاية حصول الشخص تسري  من تاريخ انقضاء العقوبة الأصلية، كما أنها لا تنقضي بالعفو أو التقادم بل ت

 . 249-248على رد الاعتبار قانونا ، وبطلب منها "، منقول عن منصور رحماني ، المرجع السابق ص ص 
 .420عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى  كقيد على المتابعة الجزائية ، المرجع السابق ، ص . د 3
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 لخدمةاالحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، و في التدریس ، و في إدارة مدرسة أو  -4

 ه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا ،للمؤسسة للتعليم بوصف

 ن یكون وصيا أو قيما .لأعدم الأهلية  -5

  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها -6

ر و أكثأفي حالة الحكم بعقوبة جنائية ، یجب على القاضي ان یأمر بالحرمان من حق 

م ( عشر سنوات ،تسري من یو10من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها )

 العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه .انقضاء 

و بالإضافة تعرض مرتكب هذه الجريمة على عقوبة جزائية المنصوص عليها في قانون 

 .1العقوبات، يسمح للزوجة طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق

  .نفاقالعقوبات المقررة ضد الشریك و الشروع في جریمة الامتناع عن الإ:الفرع الثاني 

    عالج القانون الجزائري ضد هذه الحالة تحت عنوان عقوبة الشريك باختلاف وقائع 

ي لمادالجريمة، وظروفها الخاصة و طبيعة عمل الشريك ، كما قد يرتكب الجاني السلوك ا

 ،وسنوضحه فيما يلي : ون إتمامه وهو ما يعرف بالشروع د

  عقوبة الشریك :-أولا 

ة تبعيا في ارتكاب الجريمة، و يقتصر دوره على القيام يعتبر عمل الشريك في الجريم

 بمساعدة الفاعل الأصلي ، و انه اكتسب الصفة الإجرامية بناءا على اتصاله بالفاعل

 . 2الأصلي و المباشر للجريمة

 .3لى كافة الأفعال التي قام بهامتى قام الاشتراك في الجريمة تصح معاقبة الشريك ع

یعتبر ي :"التي تنص على ما يل انون العقوبات الجزائري من ق 41بالرجوع إلى نص المادة 

 فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل

ليس و التدأو الولایة أو التحایل أبالهبة أو الوعد أو تهدید أو إساءة استعمال السلطة 

شریكا في  یعتبر قانون تنص على ما يلي :"من نفس ال 42و بالإضافة للمادة     "الإجرامي

ل أو الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاع

 . "  بذلك ال التحضيریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمهفعالفاعلين على ارتكاب الا

                                                             
 .419د. عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق ، ص   1
 . 182د منصور رحماني ، المرجع السابق ،ص  - 2
أ. عبد الحميد الشواربي ،التعليق على قانون العقوبات ،) الاحكام العامة لقانون العقوبات ( ،مصر ، منشأة المعارف   3

 . 26،ص 2003،
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 44، ثم أضاف المادة  فالملاحظ أن المشرع الجزائري بين معنى الشريك في المادة أعلاه

یعاقب الشریك في جنایة أو التي نصت على ما يلي :" انون العقوبات الجزائريمن ق

لا وجود لما يمنع من تطبيق أحكام ". أو الجنحة المقررة للجنایةبالعقوبة المقررة جنحة

وجود لوسائل تحضيرية   يقوم بها الشريك لصالح الفاعل  الاشتراك  في هذه الجريمة فلا

 . 1الأصلي 

 :العقاب على الشروع  -ثانيا 

 یعاقب لاالمحاولة في الجنحة :" قانون العقوبات الجزائريمن  31بناءا على النص المادة 

يها و المحاولة في المخالفة لا یعاقب علعليها إلا بناءا على نص صریح في القانون 

 ".إطلاقا

فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم يرد نص صريح يعاقب على الشروع ، كما ان اعتبار 

 صور إمكانية وجود وقائع تمثلنه لا يتإالإنفاق من الجرائم السلبية ، فجريمة الامتناع عن 

 . 2شروع في هذه الجريمة بحكم طبيعتها

 تشدید العقوبة و انقضاءها لجریمة الامتناع عن الإنفاق : المطلب الثاني 

أ قا لمبدني طبالعقوبة تحقق العدالة ، وتتناسب مع جسامة الجريمة حتى يحس بها الجا لما كانت

ا  تبررهلاحشية وولا  إنسانية من  القائل لا تفريط ولا إفراط فلا فائدة من عقوبة غير رادعة ،

 مصلحة معينة .

بة  ى للعقولأدنات الجزائري بني على مبدأ تفريد العقاب بتحديد الحد الأقصى و افقانون العقوب

ية في شخص تمثلوالتي تمنح السلطة التقديرية للقاضي ) الفرع الأول ( ، أما المبدأ الثاني في

  .العقوبة في حالة انقضاءها ) الفرع الثاني (

 

 

   تشدید العقوبة:الفرع الأول 

العقوبات وضع جسامة السلوك الإجرامي لجريمة الامتناع عن الإنفاق التي أن قانون     

التي يرجع أحكامها إلى القواعد  1استوفت كل أركانها ، و هذا بتشديد في العقوبة بحالة العود

                                                             
 . 419صبق، المرجع السا ،  الحق في الشكوى كقيد  على المتابعة الجزائية،   د .عبد الرحمان خلفي دراجي  1
 . 419،ص،د .عبد الرحمان خلفي دراجي   ، المرجع السابق   2
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قانون العقوبات  10مكرر  54العامة التي تحكم عقوبة العود المنصوص عليها في المادة 

یجوز للقاضي أن یثير تلقائيا حالة العود إذا لم یكن ما يلي :"التي تنص على  الجزائري

و إذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد  منوها عنها في إجراءات المتابعة ،

 .من قانون الإجراءات الجزائية"  338من المادة  4و  3فتطبق عليه تدابير الفقرتين 

  متناع عن الإنفاقانقضاء العقوبة في جریمة الا:الفرع الثاني 

جنح قضايا ال حدد قانون العقوبات الجزائري في عدد من المواد حالات انقضاء العقوبة في     

ووفاة  ها ،ب من بينها جنحة الامتناع عن الإنفاق ، والتي تتمثل في تقادم العقوبة المنطوق

 و سنوضحها كما يلي :   المحكوم عليه ،

 أولا: انقضاء العقوبة بالتقادم 

لما كانت جريمة الامتناع عن الإنفاق من الجرائم السلبية المستمرة ذات حكم حائز على قوة     

الشيء المقضي فيه ، وتنفذ بقوة القانون العقوبة المتمثلة فيها ، إذا تخلف الأفراد عمدا عن تنفيذ 

قانون الإجراءات  614ا ،وذلك طبقا لأحكام المادة ها ، ويستفيد المتهم  قانونيا بانقضائها نهائي

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق التي تنص على ما يلي :"  الجزائي الجزائري

سنوات كاملة ابتداء من تاریخ الذي یصبح فيه هذا القرار أو  5بموضوع الجنح  بعد مضي 

محو كل صبغة جنائية، و يبقى الفعل كأن لم ". والملاحظ أن التقادم يؤدي إلى  الحكم  نهائيا

يكن معاقبا عليه ، ويسري هذا الحكم على جميع المساهمين في  الجريمة ، فإذا طرحت على 

التقادم تلقاء نفسه ،و بحسب مدة  القاضي الدعوى يجب عليه أن يتأكد من تاريخ الواقعة من
 .  3،لأن المسألة من النظام العام2

 نيا :انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم عليه ثا

إن العقوبة منصوص عليها في القانون وحدد لها نوعها و مقدارها ، فالقاضي لا يستطيع     

أن يحكم بعقوبة غير المنصوص عليها وعليه .يقتضي وفاة المحكوم عليه استحالة تنفيذ العقوبة 

وفى وفقا لقواعد القانون المدني فلا تقسم نهائيا قبل وفاة المحكوم عليه تبقيه على ذمة المت

 4التركة إلا بعد سداد الديون. 

                                                                                                                                                                                                 
تعريف العود: " هو قيام الفرد بإرتكاب جريمة ما ، ويعاقب عليها بأي عقوبة كانت ، ثم يعود لإرتكاب جريمة أخرى من   1

دراسة عن أسباب عود ة ه ،  1419 نوع الجريمة السابقة نفسها " منقول عن عبد الله بن ناصر  إبن عبد الله السدحاني

 .9الأحداث إلى الإنحراف ص 
 . 214أبو زهرة ،الجريمة ،القاهرة ،دار الفكر ،الجزء الأول ،ص  2
سنة  الجامعية المطبوعات ديوان د ، عبد الله سليمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،الطبعة الرابعة ،  3

 . 125ص ،،الجزائر  2005
 . 217د. لحسين بن شيخ ، المرجع السابق ،ص  4
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نفاق تخضع لمجموعة من ن جريمة الامتناع عن الإأخلاصة القول في هذا الفصل    

 ها .بء خاص كما يقر قانون العقوبات جزا الإجراءات الجزائية جراءات الواردة في قانون الإ

ست من نفاق لين جريمة الامتناع عن الإأيك الدعوى العمومية فيمكن القول ما بالنسبة لتحرأ   

هام، تإسلطة سها كمة تحركها من تلقاء نفن النيابة العاأفيمكن القول  ،الجرائم المقيدة بالشكوى

 ضرورلماوعليه يتم تحريك الدعوى العمومية من طرف ،ك لنه القانون وضع استثناء لذأغير 

ور الحضبء تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية بصيغة التكليف تباع إجرامن هذه الجريمة بإ

لعادية ق غير اما فيها الطرق العادية ، والطربمكن استعمال طرق الطعن المختلفة وي ، المباشر

اع النز جراءات وضع المشرع الجزائي الوساطة كإجراء ودي لتسويةكما أن لتفادي كل الإ، 

ث ثلا مرور لأسباب عامة بالتقادم المتمثل في وى العمومية تنقضين الدعأكما ، م بين الخصو

ية مة مالية تتمثل في غرالى عقوبات مالإستمرارية ، بالإضافة نتهاء حالة الإإسنوات من 

 تمثل فيتلى عقوبات تكميلية فهي جوازية بالنسبة للقاضي إلى ثلاث سنوات إضافة إ 50.000

 لعائلية .الحرمان من بعض الحقوق الوطنية وا

ه لا يمكن تصوره نأامها ، وهو ما يعرف بالشروع غير تمإوقد ترتكب هذه الجريمة دون      

شتراك لا وجود لمانع لتطبيقها ن قواعد الإأسلبية غير الجرائم العتبارها من إفي الجريمة على 

نقضاء كالدعوى إطبقا للقواعد العامة ، وللعقوبة كما تشدد العقوبة في حالة العود ذلك  قضائيا ،

مق و تكون بالتقادم و بوفاة المتهالعمومية في جريمة الامتناع عن الانفا
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 خاتمة 

فلقد  ،بيرة نفاق أعطى لها المشرع الجزائري أهمية كإن موضوع جريمة الامتناع عن الإ     

وتضمن  ،دولة و المجتمع سرة تحظى بحماية الالجزائري مبدأ مفاده أن الأتضمن الدستور 

ب نفقة ا تجسرة الجزائري على مبادئ مفادها نفقة الزوجية واجبة على زوجها ، كمقانون الأ

 عجز. ة الالاصول على الفروع ، ونفقة الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج في حال

ئي جراو الا طار الموضوعيالامتناع عن الإنفاق ، وحدد الإ فالمشرع الجزائري جرم فعل

كر ى بذه لم يعطي المقصود بالنفقة في قانون العقوبات بل اكتفلهذه الجريمة ، غير ان

 سرة الجزائري .من قانون الأ 78لنفقة المذكورة في المادة مشتملات ا

ى لها فإن جريمة الامتناع عن الانفاق جريمة تتميز بمجموعة من الخصائص ، و أعط    

 وممحكالتي يكون مقر الاستثناءات عن القاعدة العامة أهمها توسيع الاختصاص المحلي 

 نفاق .ن الإه في جريمة الامتناع علصالح المجني عليمتياز لصالحه بالنفقة ، وهذا يعتبر إ

 على منه للحفاظعطاء استثناء للمجني عليه في هذه الجريمة بإجراء الصفح كما يمكن إ

بار ك فاعتلذل، إضافة الى  سرية التي تربط بين أطراف الدعوى لهذه الجريمة العلاقات الأ

 لين .كام ستمرار المتمثلة في شهرينئم المستمرة ، وذلك طبقا لمدة الإالجريمة من الجرا

ون قان من 331ركان المشكلة لهذه الجريمة يمكن استخلاصها من خلال المادة أما الأ

 مثلت فيتامة ساس القانوني الذي يجرم هذا الفعل ، فالأركان العالعقوبات الجزائري فهو الأ

ليه و ع،  عن الإنفاق الامتناع بمعنى السلوك الإجرامي السلبي  المتمثل فيالركن المادي 

ن منها ا أ، كم حقق نتيجة من الناحية القانونيةتالجريمة من الجرائم الامتناع المجرد بمعنى 

ع رادة( مالإ صد الجنائي بعنصريه ) العلم والجرائم العمدية التي تستدعي لقيامها توفر الق

ثلت في ة تمركان الخاص، بينما الأثبات يقع على المتهم فتراض سوء النية ما يجعل عبئ الإا

ذ مع ي ناففضروري لقيام هذه الجريمة وجود حكم قضائالعناصر المتعلقة في الحكم القضائي 

 إذ أن ،اميجرتعلق  بالسلوك الإعلم المتهم به ، وإلزامه بالتنفيذ أما العناصر الاخرى فت

 المشرع حصر مدة الامتناع في شهرين لقيام الجريمة .

 المذكورة أعلاه . عناصرال وجود كلفالملاحظ هنا يجب إثبات 

 الوساطة جرائي لهذه الجريمة  فوضعلكل هذا فإن المشرع حدد أيضا الإطار الإ إضافة    

ط واباظ على الروم من أجل الحفالجزائية هي وسيلة ودية لحل النزاع القائم بين الخص

 تدخلمية و هما الجاني و المجني عليه ، وسرية ، وتكون بين أطراف الدعوى العموالأ

يمة ثر المترتب على الجرو إصلاح الأصابه شخص ثالث يسمى الوسيط على الضرر الذي أ

لمتهم فاة اوالبات حكم الالتقادم ،)و تنقضي الدعوى العمومية بمجموعة من الاسباب العامة ،

 .(ستثناء عن ذلك المتمثل في الصفح الذي يضع حد للمتابعة " و الإ
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 و   نوات لى ثلاث ستتمثل في القوبة الاصلية من ستة أشهر إعقوبة  و لقد قرر المشرع    

ميلية على ر لها عقوبة تكق.ج و أد 500.000د.ج الى  50.000بغرامة مالية تتراوح ما بين 

لى عسلط تس هذه العقوبة ة و العائلية ، ونفة في الحرمان من الحقوق الوطنيصليغرار الأ

الى  ضافةجريمة الامتناع عن الانفاق ، بالإفي نها صعوية وجود الشريك الشريك إلا أ

 جرامي سلبي .ريمة سلبية ذات سلوك إنها جشروع لا يمكن تصوره في الجريمة لأال

 مة. عد العالقوااالتي يرجع أحكامها إلى  في حالة العود شدد المشرع في العقوبة إستنادا   ذلكو

ة ها ووفاطوقة بأقر المشرع الجزائري إنقضاء للعقوبة ، وتمثلت في تقادم العقوبة المن وكذلك 

 المحكوم عليه.

لى ظا عن المشرع الجزائري جرم فعل الامتناع  عن الانفاق حفاخلاصة لكل هذا نستنتج أ

 حماية الحق . 

 

  :يلي ن هناك مجموعة من  النقائص يمكن تدخل المشرع لتداركها و تأتي كماغير أ

  بط بين ي ترسرية التنفاق بشكوى حفاظا على العلاقة الأتقييد جريمة الامتناع عن الإ

 الخصوم .

  نفاق حماية لحق المضرور .الشهرين في جريمة الامتناع عن الإتقليص مدة 

  تدخل المشرع لبيان بدأ سريان مرور مدة شهرين بوضوح لتفادي الغموض لدى

 الخصوم .

  سائل ملك وتالعمل بالقواعد العامة ، وجعل النيابة العامة من يثبت الامتناع لأنها

 الاثبات .

البينة  الجزائري  من قانون الأسرة 80في نص المادة  يبين وكذلك إن المشرع الجزائري لم 

 تبيينللزوجة أن تعتمدها لتثبت إمتناع  زوجها عن الإنفاق ، فنرى من الضروري  التي يمكن

هذه البينة حتى يسهل على الزوجة معرفتها وتقديمها بكل سهولة و يدرج نص رسمي في 

التشريع الجزائري لوجود حلا يليق بالجريمة ، دون أن تلجأ إلى الطلاق لأن الزوج قد يغيب 

 لها النفقة فتضرر الزوجة بطبيعة الحال من هذه الحالة.مدة طويلة دون أن يرسل 
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